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بسم االله الرحمن الرحیم

االله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فیها مصباح المصباح في زجاجة 

الزجاجة كأنها كوكب ذري یوقد من شجرة مباركة زینتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتها 

یضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور یهدي االله لنوره من یشاء ویضري االله الأمثال للناس 

من سورة النور35الآیة "واالله بكل شيء علیم



*  ملیلة ونسیم*

كلمة شكر

نشكر اولا وقبل كل شيء االله عز وجل ونحمده على نعمة التي انعمها علینا

التي لم "لولي صافیةǕا"المشرفةالأستاذةإلىنقدم خالص الشكر والعرفان 

.علینا بتوجیهاتها ونصائحها طوال فترة اشرافها على هذه المذكرةتبخل

تهم القیمة التي أغدونها بها بجزیل الشكر إلى كل أساتذة على توجیهانقدم

.نوات التي قضیناها في الجامعةسطوال خمس 

على قبولهم مناقشة هذا المناقشةوفائق الشكر والتقدیر لأعضاء لجنة 

.الموضوع

كلیة الحقوق أن نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى عمید كما لا یفوتنا

.، شكرا جزیلا لكمحمدلوليǗوالعلوم السیاسیة الأستاذ إ

وإلى كل من ساهم في مد ید العون سواء من قریب أو من بعید ، فلهم 

.الخ...أقارب-أصدقاء(جزیل الشكر 



*بونداوي ملیلة*

الإهداء

.براهیم وفهمنا یا مفهم سلیمانإبسم االله الرّحمن الرّحیم علمنا یا معلم 

مي ألى عائلتي الكریمة المكونة من إهدي عملي هذا ألا وقبل كل شيء وّ أ

لى كل إ و .ورزقهم االله الصحة والعافیةأطال االله في عمرهموأبي وإخوتي 

.نهاء هذا العمل المتواضعإجل أني من صدقاء والأقارب الذین دعمو الأ

الاستاذة "المشرفةللأستاذةوالتقدیر الاحترامقدم كل عبارات أن أنسى طبعا أولا 

القیمة هاائحعلى نصو شراف على هذا البحث ت الإلَ بِ لتي قَ ا"صافیةلوليǕا

فلك كل .تمام العملإوتشجیعها المستمر وتوجیهاتها الجادة وحرصها على 

.ستاذتيأوالاحترامالتقدیر 

لى رفیقتي وحبیبتي التي أنارت دربي والسراج الذي إتوجه بكل عبارات الحب والشكر أ

لى إبدا التي بذلت جهد السنین في تربیتي وتعلیمي حتى وصلت ألا ینطفئ نوره 

.سيأدامها االله منارا فوق ر أ"أميیا "جلك أنهاء هذا العمل المتواضع من إ

جلي والذي كان لي دعما حقیقیا أالذي سهر من "ي العزیزوالد"لى إوثانیا 

طوال فترتي 

.التي قضیتها في الجامعة

.عضاء لجنة المناقشةأفاضل ساتذة الألى الأإتوجه بالشكر الخالص أكما 



الإهداء

 أشكر االله تعالى أن وفقني لإتمام هذا العمل المتواضع، أهدي هذا العمل

لوالدي الكریمین حفظهما االله وأطال في عمرهما ، إلى إخوتي وأختي 

5اركوا معي العزیزة حفظها االله لي إلى كل الأصدقاء والصدیقات الذین ش

إنهاء سنوات قضیناها معا في الجامعة والذین دعموني معنویا من أجل 

.هذا العمل، شكرا لكم جمیعا بدون إستثناء

 ولا أنسى طبعا أن أقدم كل شكر والتقدیر لأستاذتي الغالیة و المشرفة في هذا

الذین لولي وأهدي الشكر والعرفان إلى كل الأساتذة Ǘالعمل المتواضع، الأستاذة إ

قاموا بتعلیمي طوال خمس سنوات قضیناها بالجامعة، ذكرتا للأصدقاء لابد من 

أن أهدي كل كلمات الشكر إلى صدیقي الأعزاء الذین ساعدوني من أجل إنهاء 

).الهادي حداد وبوراي جمیلة(هذا العمل المتواضع 

 أهدي ثمرة جهدي إلى أمي أعز ملاك على القلب والعین التي أنارت دربي

.بنصائحها ودعواتها لي بالتوفیق والنجاح

 أهدي ثمرة جهدي إلى أبي أعز شخص على القلب وسندي الذي إعتمدت علیه

طوال حیاتي، ظل واقفا معي في جزء من حیاتي سواء التعلیمیة أو التثقیفیة

 أختص بالذكر واهدي هذا العمل أیضا إلى الصدیقة والرفیقة التي كانت معي

ى بونداوي ملیلة، شكرا جزیلا على قبولكي بالعمل والتحضیر في هذا العمل، إل

معي في هذا الموضوع القیم 

*بن لعلى نسیم*
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مقدمة

التي زمة الخانقة بعد الأالخارجیةبترقیة تجارتهااهتمتالجزائر من البلدان التي تعد

خاصة وأن الجزائر من الدول التي تعتمد على قطاع واخر الثمانینات، أمرّت بها في 

انخفاضاسعار المحروقات تعرف أبدأتمع مرور السنوات و ،المحروقات في كل الجوانب

على قطاع الاعتمادمن تقلل لذي دفع بالسلطات الجزائریة بوضع سیاساتمر اا، الأكبیرً 

)تحریر التجارة الخارجیة(بقطاع الصادرات خارج المحروقاتالاهتمامفحاولت ،المحروقات

لى اقتصاد منتج إلى وّ نفطي بالدرجة الأالاقتصادوالتحول من للدولةوهذا لزیادة المداخیل

دخال المؤسسات الجزائریة في إض بالاقتصاد الوطني ومحاولة في عدة مجالات وذلك بالنهو 

.سواق الخارجیةلى الأإمجال التصدیر 

تأثرا بما وقع من تحولات اقتصادیة تحتم على المؤسس الجزائري مواكبتها، فعمل 

صدار مجموعة من النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تشجع عملیات التصدیر إعلى 

.خارج مجال المحروقات

تعتبر التجارة الخارجیة من القطاعات الاستراتیجیة لكل الدول، كونها مؤشرا جوهریا 

تصدیر والاستیراد، رة الدولة على الدي السوق وتبین قیبین قدرة الدول في الانتاج والمنافسة ف

هدافها العامة من خلال علاقتها الاقتصادیة ألى تحقیق إمر الذي جعل الدول تسعى الأ

لى رفع من قطاع العولمة إوالتي تتجسد في صورة التعاملات الدولیة، وتؤدي الخارجیة 

.1الاقتصادیة

، وكرس أیضا في 37في المادة 1996دستور كرس هذا المبدأ دستوریا بموجب 

.2016الدستور 

یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها، ،2003یولیو 19مؤرخ في 04-03أمر رقم -1

15المؤرخ في ،15-15، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2003یولیو 20اریخ بت،صادر43ج عدد .ج.ر.ج 

.2015یولیو 19صادر بتاریخ ،41ج عدد .ج.ر.، ج2015یولیو 
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-2-

تراجع نسبیا عن ن المؤسس الجزائري ألا إغم من تكریس حریة التجارة الخارجیة بالرّ 

ینتهجها في المجال الاقتصادي التي أهذا النظام التحفیزي، بعد سیاسة الحمائیة التي بد

ظهرت التعدیلات بروز نظام مقید في أحیث .مست مجال التجارة الخارجیة بشكل خاص

داري الذي ن النظام الترخیص الإأالتجارة الخارجیة المتمثل في نظام التراخیص، خاصة و 

.داریة لتنظیم الحریات، فهو الوسیلة التوفیقیة بین الحریة والسلطةسالیب الإهم الأأمن یعتبر

حترام تطبیق هذه إفالوضع یتعلق بمحاولة المعاش في الجزائر بالواقعالتماسا

بواب أللاندماج في اقتصاد السوق، ففتحت اتجهتالمعطیات بالجزائر بعد المرحلة الانتقالیة 

سواق، لتشجیع حریة التجارة والصناعة مع توسیع ت فرض منتوجاتها في الأالمنافسة وحاول

.مواردها الانتاجیة استخداما كاملااستخدامفي انتاج السلع والمساعدة 

مر الذي جعلنا نتساءل وهو الأ

عن فعلیة وفعالیة تحریر التجارة الخارجیة في الجزائر؟

التكریس القانوني والدستوري لمبدأ حریة شكالیة سنحاول تبیان على هذه الإوللإجابة 

الفصل (ثم تبیان القیود المعروضة على هذا المبدأ،)الفصل الأول(التجارة الخارجیة

.)الثاني



الفصل الأول

تحریر التجارة الخارجیة
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الأولالفصل

تحریر التجارة الخارجیة

لأزمة الخانقة التي تحریر تجارتها الخارجیة  إلى تجاوزتها اتسعى الجزائر من خلال 

خطیر ، والتفاقم ال، المجسدة في تدهور میزان المدفوعاتیعاني منهابات الإقتصاد الوطني

.للمدیونیة الخارجیة للبلاد

صاد الوطني مرهون بتغیرات أسعاره ومع الإقتولكن كون المحروقات ثروة زائدة جعل

ن الضروري على إقتصادیات البلاد، أضحى موق البترولي وإنعكساتها السلبیةتدهور الس

غیر القطاع المحروقات في السیاسات الإقتصادیة للبلاد، وعلى البحث عن السبل الأخرى

تصدیر مستقبلاً كافیة لتغطیة ن إیرادات الو أثره رسمت الدولة  عدة بدائل كالعمل على أن تك

والتحضیر  الإقتصاد الوطني  والعمل على تنویع الصادرات لنقلالفاتورة الغذائیة تثقل كا

نقدي عبر ذلك عن طریق إمتصاص فائض المعروض اللمرحلة ما بعد البترول، ویكون ب

ة من كمیة في نصیب الوحدالإنتمائیة بالقدر الذي یضبط  معدل التغییرالسیاسة النقدیة و 

.1ت الأسعارالنقود سعیًا وراء المحافظة  على إستقرار المستویا

وسائل السیاسة المالیة نحو تخفیض الإنفاق العام إمتصاص الفائض بتوجیهبأیضاو 

بغیة ت تعبئة أكبر قدر ممكن من المدخراولة من الضرائب و وزیادة حصیلة الدوترشیده

لى التوسع  في إصدار نقود لعامة بدلاً من الإعتماد عالموازنة االقضاء التدریجي على عجز

النقدي إمتصاص الفائضالمالیة الهادفة إلى كما یتكامل مع وسائل النقدیة و جدیدة،

تجاوز العقبات و تنویعها طاقاتها الإنتاجیة و توسیعبالتالي یكون على الجزائر والإتفاقي، و 

امت قلها الإنتاجیة، نتیجة لهذه الأسباببإستخدام وإستغلال كل الطاقات المتاحة في هیاك

-2000، أثر تحریر التجارة الخارجیة على المیزان التجاري، دراسة حالة الجزائر للفترة زنات رشدي، عطابي ولید-1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة العلوم االإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم علوم إقتصادیة، جامعة 2016

.01، ص 2018محمد بوضیاف، المسیلة، 
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إلى خلق الظروف الضروریة من أجل تدعیم همن وراءهدفبإنتهاج أسلوب جدید یالجزائر

.تصدیریة مع التقلیل من التبعیةالقدرات ال
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المبحث الأول

تجسید مبدأ حریة التجارة الخارجیة

نوا أشخاص المجال لكل المتعاملین سواء كایقصد بمبدأ حریة التجارة الخارجیة، فتح 

قید أو تمییز سواء من أجل دون ، من دخول عالم التجارة الدولیة، طبیعیة أو معنویة خواص

تحقیق الربح كالشركات التجاریة أو تقییم الخدمات كالبنوك والتأمین والنقل ومكاتب الاستشارة 

تجارة الخارجیة دون البحث عن الربح، القانونیة، وتلك المنظمات التي تساهم في تطویر ال

سواء من ناحیة التقنیات التجاریة المستعملة فیه، كالمنظمات المدنیة أو من الناحیة القانونیة 

.1كالمنظمات القانونیة

یعتبر مبدأ حریة التجارة وسیلة لتشجیع المؤسسات على التوجه نحو السوق الدولیة، 

نحو التصدیر، وهذا ما یؤكده محتوى القانون رقم فالأولویة بمنح المؤسسات التي تتوجه

المتضمن القانون التوجیهي 02-17كذا القانون رقم 2المتعلق بترقیة الاستثمار16-09

.3للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

كما یعتبر مبدأ حریة التجارة المنطلق لإصدار نصوص قانونیة تسمح بدعم 

، الأمر الذي ى لدعم الصادرات خارج المحروقاتالصادرات، وبالتالي فهو الداعمة الكبر 

وكرسه تشریعیا، كما بین ،)المطلب الأول(جعل المشرع الجزائري یكرسه دستوریا وقانونیا 

).المطلب الثاني(واقع حریة التجارة الخارجیة

.09، ص زنات رشدي، عطابي ولید، مرجع سابق-1

اوت 03صادر بتاریخ 46ج عدد .ج.ر.یتعلق بترقیة الاستثمار، ج2016اوت 03مؤرخ في 09-16قانون رقم -2

2016.

ج .ج.ر.یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ج2017ینایر 10مؤرخ في 02-17قانون رقم -3

.2017ینایر 11صادر في 02عدد 
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الأولالمطلب

التكریس القانوني لحریة التجارة الخارجیة

من دستور 37ستثمار لأوّل مرّة في نص المادة تم تكریس مبدأ حریة التجارة والا

في نصها حول حریة الاستثمار 2016من دستور 43والتي استبدلت بالمادة 1996

من الدستور 01والتي استبدلت بموجب المادة .والتجارة مضمونة وتمارس في إطار القانون

حریة :"المادةوكان نص"المقاولة"كلمة إضافةالتي احتفظت بنفس المعنى مع 2020

.1"القانونإطارالتجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة وتمارس في 

الفرع الأول

الخارجیةالتكریس الدستوري لمبدأ التجارة 

على إصدار المشرع للنصوص القانونیة التي الخارجیةلم یقتصر مبدأ حریة التجارة 

.ا المبدأ، بل تم تعزیزه دستوریاجاءت لتدعیم هذ

مختلف الحریات في الدستور باعتباره أسمى لمؤسس الدستوري مبدأ إحترام كرس ا

حریة الاستثمار ":في فقرتها الأولى والثانیة على أن43لة وذلك نص المادة في الدو قانون

.والتجارة معترف بها ، وتمارس في إطار القانون

دون تمیز خدمة تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال و تشجع على ازدهار المؤسسات

.2"للتنمیة الاقتصادیة 

یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20قم مرسوم رئاسي ر -1

.2020دیسمبر 30صادر في 32ج عدد .ج.ر.، ج2020استفتاء أوّل نوفمبر 

17الصادر بتاریخ ،14ج  عدد.ج.ر.، جیتضمن التعدیل الدستوري،2016مارس 06مؤرخ في ،01-16قانون رقم -2

.2016مارس 
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الأصل العام في القانون الجزائري هو حریة التجارة الخارجیة المكرسة في النصوص 

الذي فتح مجال التجارة الخارجیة 19901الاقتصادیة لسنة الإصلاحاتالتشریعیة منذ بدایة 

بعملیات استیراد السلع المتعلق بشروط القیام03-91أما القطاع الخاص، وكذا النظام رقم 

.2للجزائر وتمویلها

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد 04-03وأیضا الأمر رقم 

البضائع وتصدیرها الذي فتح المجال أمام القطاع الخاص وغیرها من النصوص التنظیمیة 

من 37جب المادة المنظمة لهذا المجال وقد تعزز هذا المبدأ وأصبح مكرسا دستوریا بمو 

تنظیم التجارة الخارجیة من:"التي نصت على أن19جانب المادة إلى19963دستور 

على أنه یحدد القانون شروط :"...من المادة نفسها02وتضیف الفقرة "اختصاص الدولة

..."ممارسة التجارة الخارجیة ومراقبتها

ص الدولة و تشرف علیه إن مجال التجارة الخارجیة من حیث التنظیم یعود لاختصا

وزارة التجارة من خلال مدیریة التجارة الخارجیة بالإضافة إلى بعض من الناحیة العملیة

هنا یجب التأكید على الفرق بین تنظیم القطاع ت كالمجلس الاستشاري للصادرات، و الهیئا

الذي بدأ المبین ممارسة هذا ذي هو موكول للدولة بنص المادة التي نص علیها الدستور و ال

یفهم من نص المادة أن ى القانون لتحدید شروط ممارسته ومراقبته و عل37أحالته المادة 

لكن في و النشاط بحد ذاته مسموح به و یمكن للأشخاص الخواص و العمومیین القیام به  

.4هذا النشاطنفس الوقت یخضع لشروط معینة و إجراءات تتطلبه خصوصیة

صادر 43ج عدد .ج.ر.، ج1990یتعلق بقانون المالیة التكمیلي 1990اوت 07مؤرخ في 16-90انون رقم ق-1

.1990اوت 15بتاریخ 

، یتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد السلع للجزائر وتمویلها، 1991فیفري 20مؤرخ في 02-91نظام رقم -2

.1991مارس 25صادر بتاریخ 23ج عدد .ج.ر.ج

"حریة التجارة والصناعة مضمونة تمارس في إطار القانون":على أن1996من دستور 37لمادة ا-3

تخصص یل شهادة الدكتوراه علومقموح مولود ، نظام تشجیع الصادرات خارج المحروقات في الجزائر ، أطروحة لن-4

.45، ص2018، ، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینةوالعلوم السیاسیةة الحقوق، كلیقانون
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یضفي علیه ضمانة دستوریة ارة الخارجیة في الدستور، الاعتراف بمبدأ حریة التج

.1حمایة قانونیة أسمى عن باقي النصوص التي تشیر إلى هذا المبدأو 

فقد أساسیة،تاز بها هذا أعطته صفة ومكانة وحریة عامة و الضمانة الدستوریة التي ام

من الخارج اعترف المؤسس الدستوري لهذه الحریة نظرا لأهمیتها في جذب رؤوس الأموال

.القانونیة للاستثمارات الأجنبیة، حیث أصبحت الضمانةوهذا لتحقیق التنمیة الاقتصادیة

:نصرح بأمر مهم ألا و هون أن نقول و جزائر في وقت الاستقلال إلى غایة یومنا هذا، یمك

الصناعة لیس مطلقا، فلا بد مراعاة ولة في تبني مبدأ حریة التجارة و أن حق الد

یقة أن التعارض بین هذا الحقي تحدد توجه الدولة الاقتصادي، و دستوریة التالنصوص ال

الدستور یتوقف على الهدف الذي تسعى إلى تحقیقه من وراء تطبیق هذا المبدأ، المبدأ و 

2دعم القطاع الخاصلى توسیع قاعدة الملكیة الخاصة و فبعضها یهدف إ

.لدستور الجزائريفكان لابد أن نذكر أهم التعدیلات التي جاء بها ا

الصناعة التجارة الخارجیة و رة بمبدأ حریة مصراحة كأول الدستورياعترف المؤسس

الصناعة مضمونة، وتمارس في إطار حریة التجارة و "1996من دستور 37في نص المادة 

".القانون

نما إ قانونیة تشریعیة وتنظیمیة فقط و الصناعة مسألة نصوص فلم تعد حریة التجارة و 

.هذا من خلال عدة تعدیلات نذكرها كالتاليخیار كرسه الدستور كذلك و هو 

.1996من دستور 37نص المادة -

.2016من دستور 43نص المادة -

لنیل شهادة ، مذكرة ائر و أثرها على النمو الاقتصاديآلیات تنویع الصادرات خارج المحروقات في الجز ،إبراهیمبلقلة-1

.15، ص 2009، بن بوعلي، الجزائربة، حسیوالعلوم السیاسیةالحقوقجامعة الشلف، كلیة،في القانونالماجستیر

، العدد الرابع، كلیة الأكادیمیةمجلة الباحث للدراسات ، لتجارة والصناعة في الجزائرحریة امبدأ، تكریس عجابي عماد-2

.265-263صص،2014الجزائر، ،الحقوق، جامعة المسیلة
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تمارس والاستثمار والمقاولة مضمونة و حریة التجارة ":2020من دستور 61المادة -

.1"في إطار القانون

دیة مرهونة بأن تمارس في إطار إن استمرار الممارسة الحرة للأنشطة الاقتصا

الاعفاءفحریة التجارة و الصناعة لا تعني أبدا الممارسة دون قید أو شرط أو حتى ،القانون

أن تمارس في إطار منظم من الالتزامات القانونیة الساریة المفعول، إنما المقصود منها

ناءات یجب أن فالاستث،غیر مستثني لفئة معینة أو شخص معین بذاتهوواضح وشفاف و 

عمومها، تجریدها، وإلزامیتها، تخضع لنفس خصائص القاعدة القانونیة من حیث 

لا ادیة یجب أن تكون ملزمة للجمیع و المنصوص علیها قانونا بخصوص الأنشطة الاقتصو 

.تستثني القانون بنص صریح

مح لا تسأنشطة لا زالت الدولة تحتكرها و أنه من حیث الواقع نلاحظ أنه هناكإلا

النص الدستوري الذي ممارستها بموجب نص تشریعي خاص، و بالأشخاص الطبیعیین 

.یضمن حریة الصناعة و التجارة شریطة أن تمارس في إطار القانون

غیر مسموح التنازل عنها لفائدة ما اعتبره المشرع أنشطة محتكرة و مع العلم أن 

.2أنشطة غیر احتكاریةتعتبره تشریعات مقارنة،أشخاص الطبیعیة أو الاعتباریة

ذكر أهم تعدیلات التي سندها التجارة الخارجیة و تكریس الدستوري لمبدأ حریة إن

، هنا یمكننا ذكر التعریف 2020و 2016المشرع الجزائري في عدة دساتیر أهمها دستور 

یقصد بها فتح المجال لكل المتعاملین سواء كانوا أشخاص الدقیق بمبدأ حریة التجارة، و 

یز یدون قید أو تمالخارجیةیعیة أو معنویة خواص أو عمومیة من دخول عالم التجارة طب

دیم الخدمات كالبنوك و التأمین سواء من أجل تحقیق الربح كمتاجرة بالشركات التجاریة أو تق

غیرها أو تلك المنظمات التي تساهم في تطویر التجارة الخارجیة دون البحث عن والنقل و 

.مرجع سابقالمتعلق بترقیة الاستثمار،،09-16قانون رقم -1

.266، ص اد، مرجع سابقعجابي عم-2
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لتي تساهم في تطویر التجارة الخارجیة دون البحث عن الربح سواء من تلك المنظمات ا

.ناحیة التقنیات التجاریة المستعملة فیه

یعتبر مبدأ حریة التجارة الخارجیة وسیلة لتشجیع المؤسسات على التوجه نحو السوق و 

لقانون هذا ما یؤكده محتوى امؤسسات التي تتوجه نحو التصدیر و فالأولویة تمنح لل،الدولیة

نون التوجیهي المتضمن قا02-17رقمكذا القانونالمتعلق بترقیة الاستثمار و 09-16رقم 

.المتوسطةللمؤسسات الصغیرة و 

لنصوص التشریعیة لدعم الصادرات كما یعتبر مبدأ حریة التجارة المنطلق لإصدار ا

1)الخارجیةالتجارة (بالتالي فهو الدعامة الكبرى لدعم الصادرات لخرج المحروقات و 

الثانيالفرع 

التشریعي لمبدأ التجارة الخارجیةالتكریس 

الذي یعتبر 04-03نظم المؤسس الجزائري التجارة الخارجیة من خلال الأمر رقم 

الإطار القانوني الأول الذي فتح مجال التجارة الخارجیة المتعلق بالقواعد العامة على 

.2عملیات استیراد البضائع وتصدیرها

، كما یحكم التجارة 1978عد هذا القانون الأول في هذا المجال منذ قانون حیث ی

الذي یتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 01-07الخارجیة في الجزائر في النظام رقم 

.الحالیة مع الخارج والحسابات مع العملة الصعبة

.04-03مر رقم تكریس الأ:أولا

المتعلق بالقواعد 04-03خارجیة من خلال الأمر رقم الجزائري التجارة النظم المشرع 

العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها الذي یعد قانون إطار الإطار الأول 

.3الذي كان ینظم التجارة في ظل النظام الاشتراكي1978في هذا المجال منذ 

.19، مرجع سابق، ص قموح مولود-1

.مرجع سابق، ملیات استیراد البضائع وتصدیرهایتعلق بالقواعد العامة المطبقة على ع،04-03أمر -2

، صادر 07ج عدد .ج.ر.ة الخارجیة، جالمتعلق باحتكار الدولة للتجار ،1978فیفري 11مؤرخ في 01-78قانون رقم -3

).ملغى(1978فیفري 14بتاریخ 
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إلا أن 1جارة الخارجیةاحتكار الدولة للتبممارسة متعلق29-88وكذا القانون رقم 

منه تسلیم رخص الاستیراد لفائدة المؤسسات الخاصة 09هذا الأخیر سمح من خلال المادة 

الوطنیة، وذلك فیما یخص السلع والخدمات التي لا تتكفل بها واردات أصحاب الامتیاز في 

.الاحتكار

مة وتسمت وبعد دخول الجزائر إلى اقتصاد السوق ظلت التجارة الخارجیة غیر منظ

والقرارات الوزاریة التي صعبت كثیرا من مزاولة نشاط2بوجود عدد هائل من المراسیم

.3التصدیر والاستیراد

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات إستیراد 04-03فقد جسد الأمر رقم 

د النظر في البضائع وتصدیرها، حریة التجارة الخارجیة في شقیها الاستیراد والتصدیر، وأعا

ترتیب التجارة الخارجیة من خلال وضع قانون یؤطرها ویوضح معالمها ویحدد المتعاملین 

من الأمر 02فیها وتبیان شروط مزاولتها المشجعة للمبادلات الدولیة، حیث تكرس المادة 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات إستیراد البضائع وتصدیرها، مبدأ 04-03رقم 

"حریر التجارة الخارجیة، وفقا لما یليت ...."تنجز عملیات الاستیراد وتصدیرها بحریة:

:01-07نظام رقم :ثانیا

-07أیضا التكریس لمبدأ التجارة الخارجیة من خلال محتوى النظام رقم كما نلتمس

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة 01

صادر ، 29ج عدد .ج.ر.جالمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة،،1988و یولی19مؤرخ في 29-88قانون رقم -1

.1988یولیو 20بتاریخ 

المتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجیة، 1991فیفري 18المؤرخ في 37-91مرسوم تنفیذي رقم -2

ة الخارجیة لفائدة كل مؤسسة تنتج الذي فتح مجال ممارسة التجار 1991مارس 02، صادر بتاریخ 12ج عدد .ج.ر.ج

.سلعا وخدمات مسجلة في السجل التجاري

تحریر التجارة الخارجیة، مجلة نقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم عن نسبیة ، ولد رابح صافیةأ-3

.12، ص 2019السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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خاصة في الجانب المالي الذي یعد أهم الجوانب في التجارة الخارجیة في .1لصعبةا

الترخیص الذي منحه هذا النظام لكل شخص مقیم أو غیر مقیم في الجزائر من أن یفتح 

من النّظام رقم 22حسابا أو عدة حسابات بالعملة الصعبة، حیث جاء في محتوى المادة 

"على أنه07-01 و غیر مقیم فتح أو معنوي مقیم أص طبیعي یرخص لكل شخ:

".لدى البنوك الوسیط المعتمدة...و عدة حسابات أحسابات 

من نفس النظام التي سمحت 18كما یظهر تجسید مبدأ الحریة من خلال المادة 

بقیام بالدفع كل وسیلة أو أداة دفع مقومة بالعملة الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة مهما 

.2...داة المستعملةكانت الأ

خلال المرحلة الانتقالیة التي عاشتها الجزائر، عملت على مواصلة تحریر التجارة و 

المالیة، بالإضافة إلى تشجیع الصادرات خارج ، عن طریق رفع القیود الإداریة و الخارجیة

عد المطبقة على عملیات ، المتعلق بالقوا04-03رقم الأمربصدورخاصة.المحروقات

في شقیها الاستیراد والتصدیر والمبادئ تصدیر البضائع، فهو یجسد الحریةراد و استی

"منه التي تنص02ذلك من خلال المادة حكام التي تقوم علیها التجارة و الأو  تنجز عملیات :

ما یؤكد على اعتناق المشرع الجزائري مبادئ العولمة "تصدیرها بحریةاستیراد المنتجات و 

.تمرار في اعتناق المبادئ التي تقوم علیها المنظمة العالمیة للتجارةالاقتصادیة و الاس

السالف 04-03، تم تعدیل الأمر رقم 2014إلا أنه نتیجة لأزمة البترول لسنة 

التصدیر نتیجة لطغیان و للتحكم أكثر في رخص الاستیراد15-15الذكر، بالقانون رقم 

المالیة من سیما بعض المنتجات ة الصعبة لاعلى التصدیر واستنزافه للعملنشاط الاستیراد

.لدعم أكثر الصادرات الوطنیة من جهة أخرىجهة و 

یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات 2007یفري ف03مؤرخ في 01-07نظام رقم -1

ج .ج.ر.ج04-16معدل ومتمم بموجب النّظام رقم 2007مارس 31بتاریخ 71ج عدد .ج.ر.بالعملة الصعبة ج

.2016دیسمبر 13صادر بتاریخ 72عدد 

كلیة الحقوق والعلوم لنیل شهادة ماستر في القانون ، ، مذكرة، التجارة الخارجیة بین الحریة والرقابةعیسات فریدة -2

.07-06صص،2020امعة مولود معمري تیزي وزو،السیاسیة، ج
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التنفیذیة السالفة الذكر دلیل على تبني الدولة هذه القوانین والمراسیم التنظیمیة و فكل

زل الدولة على ذلك بتناریجیا، وتجسیده في أرض الواقع و لمبدأ تحریر التجارة الخارجیة تد

الضامنات القانونیة القطاع الخاص بتوفیر التسهیلات و فتح المجال أمام رها للقطاع و احتكا

.1الضروریة

المطلب الثاني

واقع حریة التجارة الخارجیة

أما في "الحریة الاقتصادیة"بعید یشبه مبدأ حریة التجارة في مفهومه الواسع إلى حد 

،لا یشمل المهن الحرةلصناعي و ریة النشاط التجاري أو امفهومه الضیق فإنه یشمل ح

ع في التنظیم الجماعي الاقتصاد فالهدف من هذا المبدأ هو منع السلطة العمومیة من الشرو 

الهدف صلة الموجودة بین حریة التجارة والصناعة والمنافسة، وللوصول إلى الأهمیة و نظرا للو 

ذلك حریة التجارة الخارجیة و از واقعبد من إبر الخارجیة في الواقع كان لاالذي تلعبه التجارة 

.)الفرع الثاني("التصدیر"و،)الفرع الأول("الاستیراد"من قطاع 

الأولالفرع 

واقع قطاع الاستیراد في الجزائر

سیما المواد واسعة الاستهلاك كالمواد الغذائیة أو تلك التي یخضع قطاع الاستیراد لا

فیها من أطراف معینة معروفة لدى تلقى رواجا كبیرا في السوق الوطنیة إلى التحكم

2...المتعاملین في هذه المجالات 

، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على العملیات استیراد البضائع 2003یولیو 19مؤرخ في 04-03أمر رقم -1

المؤرخ 15-15، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 2003یولیو 20، الصادر بتاریخ 43ج عدد .ج.ر.وتصدیرها، ج

.2015یولیو 29، الصادر بتاریخ 41ج عدد .ج.ر.، ج2015یولیو 15في 

، التجارة الخارجیة بین الحریة والرقابة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم عیسات فریدة-2

.16-15، ص ص 2020وزو، -تیزيالسیاسیة، جامعة مولود معمري، 



تحریر التجارة الخارجیةالفصل الأول

-14-

لم تخلو برامج الحكومات المتعاقبة من التأكید على العمل على تغیر هذا الوضع و 

عقب ارتفاع أسعار المواد 2011غیر أن الأحداث التي شهدتها الجزائر في بدایة جانفي 

في هذا الصدد أرجع وزیر التجارة سبب ارتفاع و .أعادت التساؤل حول هذا الوضعالغذائیة،

أعلن والذین وصفهم بالمحتكرین و الطلبالعرض و أسعار المواد الغذائیة إلى ارتفاع أسعار

.ضبطهالحكومة في إعادة تنظیم السوق و عن

التي كانتا أحد یحقق فقط استیراد مادتي السكر والزیت و في الحقیقة أن الاحتكار لا

واسعة إنما یمتد الاحتكار إلى جمیع المواد الغذائیة الأحداث السابقة و ع أسباب اندلا

.الطماطم المصبرةالاستهلاك كالقهوة و 

على غرار مواد البناء كالحدید بالإضافة إلى العدید من المجالات التجاریة الأخرى

.غیرهاوالاسمنت والآلات الكهرومنزلیة و 

أثروا سلبا على الإنتاج الوطني قوي و ذوي نفوذ أن هذا الاحتكار جعل أصحابها و 

أدت بالتالي إلى مختلفة التي غزت السوق الوطنیة و الیستطع مقاومة الأعداد الكبیرة و الذي لم

.زوال عدة قطاعات وطنیة منتجة

الخبراء یرون إلى إعادة تنظیم وضعیة أصبح العدید من الباحثین و نتیجة لهذه الو 

.1..عادة ضبط وتنظیم قطاع الاستیرادصدیر یمر حتما بإالاقتصاد الوطني وتوجیهه نحو الت

هو الاتجاه الذي تثبته الحكومة من خلال فرض تراخیص الاستیراد التي جاء بها و 

المتعلق بالقواعد المطبقة على عملیات 04–03رقمالذي عدل الأمر15-15رقمالقانون

.استیراد البضائع تصدیرها

.18عیسات فریدة،  مرجع سابق، ص -1
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الفرع الثاني

في الجزائرواقع التصدیر 

القطاع حریة واضحة في إذا كان حال الاستیراد یشهد نوعا ما، حیث یشهد هذا

الخارجیة من حیث مركز التأثیر، فالسوق اجع إلى اختلاف السوق الداخلیة و هذا ر الجزائر و 

یاسیة الستخضع إلى التوازنات الاقتصادیة و الداخلیة فضاء محدود تتحكم فیه عوامل داخلیة 

بینما السوق الدولیة هي سوق .إلى المؤثرین داخل النظام بالدرجة الأولىداخل الدولة و 

.واسعة مفتوحة تتحكم فیها أكثر قوانین المنافسة الدولیة

المغرب أین الجزائر مقارنة مع كل من تونس و یبدو قطاع التصدیر مختلفا عنه فيو 

ل لا یستهان بها في لتین أن تحققان مداخییشهد تطورا ملحوظا، حیث استطاعت هاتین الدو 

هذا راجع بالدرجة الأولى إلى وجود استثمارات أجنبیة توسعت أكثر بعد انضمام هذا المجال و 

.كل من الدولتین إلى منظمة التجارة العالمیة

إن كان حرا فإنه یشهد ضعفا كبیرا ئر فإن التصدیر خارج المحروقات و أما في الجزا

إن كانت هناك أسباب ظاهرة لا یمكن نكرانها تتمثل أساسا في هم أسبابه و وهو ما نحاول ف

ضعف الإنتاج الوطني أصلا خارج المحروقات، بالإضافة إلى البیروقراطیة الكبیرة التي 

ضعف الاستثمار الأجنبي الموجه للتصدیر نتیجة الوضعیة تشهدها إجراءات التصدیر و 

.الأمنیة التي مرت بها البلاد

تفقده بالنسبة الدولة الطویلة على هذا النشاط و المصدرین الخواص نتیجة سیطرة قلة و 

ا إلى القوانین والهیئات لهم مقارنة بالاستیراد إلا أن أسباب أخرى قد تعود في جانب منه

.1هو ما سنقف على حقیقته فیما یلي من مذكرتنا هذهو .مؤسسات العاملة في هذا المجالالو 

.18عیسات فریدة،  مرجع سابق، ص -1
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المبحث الثاني

اسة التجارة الخارجیةسی

تضعه الإدارة ةالسیاسة في مجال التجارة الخارجیة بأنها مناهج مخططتعرف

یهدف من خلالها التأثیر على مستوى مكونات تجارتها الخارجیة لا یمكن الاقتصادیة و 

.تحقیقها كلیا أو بمعدل المطلوب خلال فترة زمنیة معینة

الإجراءات التي تصنعها الدولة في مجال و أنها مجموعة الأسالیب فنقصد بالسیاسة 

التي داف عدیدة تختلف من دولة لأخرى و أهقتصادیة الدولیة لتحقیق أغراض و علاقاتها الا

.تدور حول رفع معدلات النمو الاقتصادي

المطلب الأول

سیاسة التجارة الخارجیةمجالات

كل الذي یساعدها لا شك أن وضع الإطار الذي تتحرك فیه الإدارة الاقتصادیة بالش

یمكن ر فیه عوامل عدة تأثیرا بالغا، و یؤثاض التي تسعى إلیها إنما یتحدد و على تحقیق الأغر 

:تلخیصها فیما یأتي

الأولالفرع 

عوامل سیاسة التجارة الخارجیة

التنمیة الاقتصادیةمستوى:أولا

لسیاسة في مون امضادیة من العوامل التي تحدد شكل و یعتبر مستوى التنمیة الاقتص

...التجارة الخارجیة

إن بلوغ مرحلة متقدمة من النمو الاقتصادي یساعد على وضع سیاسة أكثر مرونة 

بعكس الحال في وجود مستوى مختلف فتكون السیاسة أكثر تقییدا في تطبیقها، حیث تكون 
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نافس یة التالدولة قد وصلت في نموها إلى القاعدة الاقتصادیة بالشكل الذي یسمح لها بحر 

من الأمثلة الواضحة في هذا المجال إتباع الأقل نقل الدعم و على في السوق العالمیة، و 

.1خاصة الصناعات الناشئةلصادرات بالنسبة لبعض المنتجات و سیاسة تشجیع ا

الأوضاع الاقتصادیة القائمةالظروف و :ثانیا

السیاسة كما تلعب الأوضاع الاقتصادیة القائمة دورا هاما في تشكیل مضمون هذه 

سبق القول أن الغرض الأساسي من وجود هذه السیاسات هو تحقیق أوضاع أو أهداف 

اقتصادیة معینة، لذلك ینبغي دراسة الوضع القائم و ممیزاته بالشكل الذي یسیر معرفة تأثیر 

هذه السیاسات على قطاعات الاقتصاد المختلفة فإن كانت هناك تغیرات في الطب على 

نه ینبغي إتباع سیاسة من شأنها زیادة حجم الصادرات و تقلیل فرص الصادرات، فإ

الاستهلاك المحلي خاصة إن كانت مشكلة النقد الأجنبي تمثل عقبا أساسیة أمام المخطط 

.الاقتصادي، تتأثر السیاسات التجاریة للأوضاع الساندة للاقتصاد المحلي و العالمي

:على المستوى المحلي-1

المواد داد حاجاتها  للسلع الرأسمالیة والوسیطیة و اشتالمحلیة مثلا و ن ارتفاع الصناعةإ

الخام یحتم على الدولة إتباع سیاسة للتجارة الخارجیة أكثر ملائمة قصد توفیر هذه 

الاستهلاكي یلعب دورا هاما في مختلف زمات، إضافة إلى أن الطلب المحليالمستل

ظل انخفاض مرونته ودرجة أهمیته الكم خاصة فيالمنتجات عند تحدیدها من حیث 

.)الخ...كالبطالة، التضخم، (ضرورته في السوق، أیضا فإن الحالة الاقتصادیة العامة و 

كما له دور هام في تحدید مضمون السیاسة التجاریة المتبعة، فمثلا قد تلجأ الدولة 

محل الواردات التي تعاني من تضخم جامع أو ارتفاع في مستوى البطالة إلى تطبیق سیاسة 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، التجارة الخارجیة الجزائریة من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق،زیرمي نعیمة-1

جامعة أبو بكر بلقاید، مخبر البحث والتسییر رأس المال، تلمسان، التسییر الدولي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، 

44، ص 2011الجزائر، 
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، كما یمكنها كذلك الاعتماد تحقیق ارتفاع معدلات التشغیلر و للمحافظة على توازن الأسعا

.1غیر الجمركیة لتحقیق نفس الهدفذا الشأن على الحواجز الجمركیة و في ه

:على المستوى الدولي-2

ى إن تغییر الطلب بالزیادة مثلا من شأنه تشجیع الدولة على إتباع سیاسة تؤدي إل

.زیادة حجم الصادرات من جهة و ضغط استهلاكها المحلي من جهة أخرى

وفرة أو ندرة عوامل الإنتاج:ثالثا

تلعب وفرة أو ندرة عوامل الإنتاج دورا هاما في رسم السیاسات التجاریة في مجال 

التجارة الخارجیة فإن كانت عناصر الإنتاج سواء في مجال التصدیر أو الاستیراد متوفرة 

نها بذلك لا تشكل أي عبئ على میزانیة النقد الأجنبي غیر أن عدم توفرها یضع مشكلة فإ

العمل على توفیرها یستدعي تسییر النقد ها و أمام المخطط لهذه السیاسات لأن استیراد

الأجنبي اللازم، كما أن توافر أو ندرة عناصر إنتاج معینة قد تؤثر على اختیار الصناعات 

.2تیرادیةالتصدیریة أو الاس

المطلب الثاني

بروز دور التجارة الخارجیة

یقصد بالسیاسة التجاریة السیاسة التي تحكم التجارة الخارجیة فقد تكون سیاسة 

.تحریریة أو سیاسة حمائیة

لكي یبرز دور التجارة الخارجیة إزاء العلاقات التجاریة التي ینشاها أشخاص و 

بد أن یقوم على أساس حریة لا.خارج إقلیمهاع أشخاص مقیمون مقیمون على إقلیمها م

.45، مرجع سابق، ص زیرمي نعیمة-1

، حریة الاستثمار في التجارة الخارجیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم حجار ربیحة-2

.2017وزو، -يالسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیز 
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انتقال عوامل الإنتاج من دولة أو أخرى دون قیود أو عراقیل فسیاسة الحریة في التجارة 

.الدولیة تؤدي إلى زیادة الدخل القومي مما ینعكس على المستوى المعیشي داخل الدولة

روضة على حركة السلع عیقات المفالمعن إزالة كافة القیود و تحریریةتعبر سیاسة و 

ي التدخل في العلاقات التجاریة منع الدولة فمن دولة إلى أخرى بمعنى تقلیل و الخدماتو 

بالتالي العودة في تطبیق المبادئ المثالیة لنظریة التنافس، من هنا نستنتج أن سیاسة حریة و 

الخدمات عبر و لعالتجارة الدولیة تتركز على ضرورة إزالة العقبات المفروضة على تدفق الس

تبادل الحدود سواء كانت صادرات أو واردات، كما عرفها البعض بأنها إطلاق العنان لل

هو تطبیق لمنهج ة الاقتصادیة و دون تدخل الدولة في الحیاالتجاري الدولي دون قیود و 

.الاقتصاد الحر

نها لهذا فإن حریة التجارة الدولیة تهدف إلى تحقیق أكبر دخل ممكن لكل دولة لأو 

سیاسة تؤدي إلى توفیر أكبر قسط من الرفاهیة الاقتصادیة مما یشعر المتعاملین 

.الاقتصادیین بأمان

الفرع الأول

أهمیة التجارة الدولیة

ازدهار الاقتصاد لكافة دول العالم، ات نجاح و تعتبر التجارة الدولیة من أهم مقوم

ة كل دولة من الممیزات التي تقدمها یدعم استفادأهمیتها في دورها الذي یساعد و حیث تظهر

الدول الأخرى، بسبب عدم قدرة الدول على توفیر حاجات مجتمعاتها بالاقتصاد على مواردها 

جیدة بحسن المحلیة كما من الممكن الاستفادة من هذه الموارد في حل استخدامها بطرق 

ء على النقاط الآتیةتوضح أهمیة التجارة الخارجیة بشكل دقیق بناتصدیرها لدول العالم و 

تعتبر الوسیلة المباشرة لتعزیز العلاقات الدولیة، بسبب دورها في ربط الدول معا 

السلع بالاعتماد على مبدأ التخصص الذي یوفر هم في توفیر الكثیر من الخدمات و تسا

.المنتجات بأقل الأسعار، تدعم القدرة التسویقیة
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دة للمنتجات المتنوعة، تساعد على رفع من خلال إنشاء العدید من الأسواق الجدی

معدل الرفاهیة في المجتمع عن طریق توفیر العدید من المنتجات التي تؤدي إلى تنوع 

.خیارات الأفراد سواء للاستهلاك أو الاستثمار

تسویقات الخاصة بالدول على المنافسة و تصنف من المؤثرات المهمة لقیاس القدر 

.الدولیةیة و المنتجات في الأسواق العالم

تشارك الدول في بناء أنظمة اقتصادیة قویة و تعزز من التنمیة المستدامة فیها عن 

الوسائل التكنولوجیة المناسبة تدعم التنمیة الاقتصادیة من طریق توفیر المعلومات الرئیسیة و 

.1خلال تطور الدخل القوي الذي یساهم في تحسین التنمیة الخاصة بكل دولة

لثانيالفرع ا

الاقتصادعلىأثر التجارة الخارجیة 

باعتبارها  من أهم ،لها أثار علیهقة وثیقة بین التجارة الخارجیة والاقتصاد و هناك علا

هذا بوضوح من خلال یظهر قد تكون مدمرة، و ،تكون محفزة كماالقطاعات الحیویة فیه، فقد 

.2ت أو المؤشرات الكبرى للاقتصادتغیراآثارها على ال

:نمو الاقتصاديال-1

من ثم فإنه یتعین على الدول هامة لتحقیق النمو الاقتصادي، و تعتبر التجارة أداة

المختلفة أن تعمل للاستفادة من هذا الدور التي تقوم به التجارة الخارجیة عن طریق إتباع 

جارة تعمل التو .ن التجارة كقطاع قائد للتنمیةسیاسات تجاریة متحررة تمكنها من الاستفادة م

، دور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولیة حمشة عبد الحمید-1

الرّاهنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والاجتماعیة وعلوم التسیر، جامعة 

.10، ص 2013محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،

أثرها على النمو الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة رات خارج المحروقات في الجزائر و آلیات تنویع الصادبلقلة براهیم،-2

24، ص 2009الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الجزائر، 
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الخارجیة في هذه الحالة على المساهمة في زیادة تنمیة قطاعات الإنتاج المختلفة عن طریق 

فمن .تنمیة قطاعات التصدیر أولا ثم انتقال آثار ذلك لبقیة قطاعات الاقتصاد القومي

المعروف أن قطاعات الاقتصاد القومي لا تنمو كلها في نفس الوقت و بنفس السرعة بل 

قد تحرك الاقتصاد القومي وتقوده، و لك فإن بعض القطاعات الرائدة قد على عكس من ذ

.هكذابدوره قطاعا ثالثا على النمو و یؤدي توسع قطاع ما إلى نمو قطاع آخر ما یحفز 

:الوطنيالدخل -2

في مستواه، فالظاهر مباشرة في تركیب الدخل القومي و تؤثر التجارة الخارجیة بصورة

یه بدخل إضافيأن صادرات البلد تعود عل

بالتالي تجلب له دخلا إضافیا من الخارج فمن تعني زیادة الطلب على إنتاجه، و فهي

هذه الناحیة یعتبر التصدیر كالاستهلاك، حیث كلاهما یجر طلبا على السلع أما الواردات 

الموجود بصورة ل تنقص الدخل المعد للتصرف فیه و فهي لا تعود على السلب بدخل مباشر ب

من هنا یعتبر خل في البنیة التحتیة للاقتصاد و من خلال استیراد السلع و التي تدمباشرة

.1الاستیراد كالادخار فهو إبعاد لجزء من الدخول عن التداول

:توزیع الدخل-3

ل في إعادة توزیع الدخل القومي والعمل الاجتماعي للتجارة الخارجیة أهمیة كبیرة تتمث

یرجع ذلك على التباین في مساواة بین جمیع دول العالم، و اللكنها لا تعمل بالضرورة عل و 

.الدول المختلفةة و مستوى التنمیة الاقتصادیة بین الدول الصناعی

علیه فإن المزایا النسبیة للتجارة الخارجیة تعود بصفة أساسیة على الدول التي تتمتع و 

ملیات التصدیر بإنتاجیة مالیة، كما أنها تعمل على إعادة توزیع الدخل من خلال ع

ة في الدول العربیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، ، آثار تحریر تجارة الخدمات على التجارة الخارجیوصاف عتیقة-1

.33، ص2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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لمنتج والناتج نسبها بین الإنتاج، فتعمل على تغییر هیكله وتركیبة هذه الدخول و االاستیراد و و 

لال التفصیل بین فائض المستهلك تعمل على تعدیل هذه التركیبة من خوالمستهلك، و 

.1المستوردینالمنتج و بین المنتجین أنفسهم و فائضو 

.13مرجع سابق، ص ،حمشة عبد الحمید-1



الثانيالفصل 

التجارة الخارجیةتقیید حریة
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الفصل الثاني

تقیید حریة التجارة الخارجیة

قانون التجارة الدولیة هو من المواضیع المهمة في العلاقات الدولیة الاقتصادیة، 

والتي تشغل المجتمع الدولي من أجل إیجاد وسائل وآلیات تكفل إلى الوصول إلى فكرة 

ن العراقیل التي رسمتها تكامل و التعاون الاقتصادي بین دول العالم في إطار شفاف بعیدا ع

.الحدود الدولیة

وقد نمت التجارة الدولیة مع نمو الحضارة الإنسانیة فقد سعى الإنسان إلى أن یستكمل 

أسباب رخائه بما یتواجد بموطنه وغیر موطنه كل هذا رغم العقبات التي كانت تعترضه في 

القدیم فقد كان المصریین نقل سلع من مكان إلى آخر لذلك عرف عالم التجارة الدولیة منذ 

القدامى یستوردون سلع من المناطق الاستوائیة وبلدان أخرى المحیطة بهم كما عرف 

.الفینیقیین أنهم كانوا یتبادلون السلع مع دول البحر المتوسط جمیعا

ومن ناحیة أخرى، فإن حریة التجارة الدولیة هو موضوع الشائع في الوقت الحاضر 

ن اهتمام الأول للإنسان وقد سعت كل الدول على تفعیل تبادل التجاري لما تشكله التجارة م

ووضع ضوابط من خلال توقیع على اتفاقیات التي من شأنها أن ترسم مبدأ حریة التجارة 

الدولیة وأن یرسم وفق سیاسة تقوم على مبدأ الحریة وتلتزم الدول المتعاقدة بها هذا من جهة 

سیاسة تعمل على حمایة من الحریة تبادل خاصة ومن جهة أخرى وجب وجود نظم أو

.1بالنسبة لدول النامیة

)ص.د(حشمة عبد الحمید، مرجع سابق، -1
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المبحث الأول

القیود المفروضة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة

أن التشریعات الوطنیة تنص على حریة التجارة الخارجیة من خلال ضمانها لحریة 

ر مطلقة في جمیع الأحوال، بل الاستیراد و التصدیر، إلا أن هذه الحریة في حقیقة الأمر غی

.هناك استثناءات ترد علیها، كما أن هناك إجراءات تطبیقها تعتبر تقلیدیة هذا المبدأ

في :یمكننا تقسیم القیود المفروضة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة كما یلي

)الثانيالمطلب(نتطرق إلى محتوى القید في مجال التجارة الدولیة أما في )الأولالمطلب(

سنتطرق إلى الاستثناءات الواردة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة و التي سنتطرق فیها إلى 

.1المنتجات المستثناة من التجارة الخارجیة و مسألة فرض رخص على الاستیراد و التصدیر

المطلب الأول

في مجال التجارة الخارجیةالتقیید

نا نتكلم على سیاسة التي تحكم التجارة الخارجیة إذا تكلمنا على السیاسة التجاریة فإن

لدولیة بقصد تحقیق للدولة فهي مجموعة وسائل التي تلجأ لها الدولة لتدخل في تجارتها ا

مبینة، أما موقف الدولة إزاء العلاقات التجاریة التي ینشئها أشخاص مقیمون أهداف محددة و 

 بد أن یقوم على أساس حریة انتقال على إقلیمها مع أشخاص مقیمون في خارج إقلیمها لا

عوامل الإنتاج من دولة إلى أخرى دون قیود أو عراقیل فسیاسة الحریة في التجارة الدولیة 

.تؤدي إلى زیادة الدخل القومي مما ینعكس على المستوى المعیشي داخل الدولة

.41زنات رشدي، عطابي ولید، مرجع سابق، ص -1
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كة السلع عیقات المفروضة على حر المة الحریة عن إزالة كافة القیود و تعتبر سیاسو 

في العلاقات التجاریة الدولیة الخدمات من دولة إلى أخرى بمعنى تقلیل وضع تدخل الدولةو 

.بالتالي العودة لتطبیق المبادئ المثالیة للنظریة الاقتصادیة المتمثلة في تحقیق التنافسو 

من هنا نستنتج أن سیاسة حریة التجارة الدولیة تتركز على ضرورة إزالة العقبات و 

.فروضة على تدفق السلع و الخدمات عبر الحدود سواء كانت صادرات أو وارداتالم

ل دون تدختبادل التجاري الدولي دون قیود و كما عرفها البعض بأنها إطلاق العنان لل

.هو تطبیق للمذهب الاقتصاد الحرالدولة في الحیاة الاقتصادیة و 

دخل ممكن لكل دولة لأنها بهذا فإن حري التجارة الدولیة تهدف إلى تحقیق أكبرو 

سیاسة تؤدي إلى توفیر أكبر قسط من الرفاهیة الاقتصادیة مما یشعر المتعاملین 

الانفتاح الاقتصادي بعید عن هم التجاریة بفضل سیاسة الحریة و الاقتصادیین بأمان لمعاملت

.العراقیل و تدخل الدولة

الأولالفرع 

محتوى القید في مجال التجارة الدولیة

تقلید في منح تراخیص الاستیراد أهم العقبات التي تواجه الشركات هي المن

الجمركیة المرتفعة والضرائب على المبیعات التعریفةوالتصدیر وتحدید نظام الحصص و 

غلب الأوقات أكثر البلدان تمسك أغیرها، ففي والقیم المضافة والتقیید في تداول العملات و 

في المیزان التجاري تواجه الكثیر من الاختلال في النشوة بفرض القیود هي البلدان التي 

.1فیما یلي شرح هذه القیودو .الخاص بها

، 2007البیع الدولي للبضائع، المكتبة العصریة المنصورة، مصر، ،ول قانون التجارة الدولیةقرد، أصأحمد سعید الز -1

27ص 
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ادة الإیرادات للخزینة المالیة الرسوم الجمركیة التي تكون الغایة منها العمل على زی

حمایة بعض المنتجات المحلیة من المنافسة في السوق المحلي من خلال القیام برفع سعر و 

ع المستوردة التي سوف تجعل المستهلك المحلي أن یقوم بالبحث عن السلعة المناسبة السل

و في أغلب الأحیان .لإمكانیاته المادیة، یكون الخیار الأفضل أمامه هو السلعة المحلیة

الناشئة من خلال فرض الرسوم الجمركیة المرتفعة لكثیر من البلدان لحمایة الصناعةتلجأ ا

سلع البدیلة لوقت تمكن السلع الوطنیة من قدرتها على منافسة السلع على مستوردات ال

.المستوردة

استخدام نظام الحصص الذي تقوم من خلاله الدولة بوضع السقف الأعلى للكمیة 

قد تقوم في بعض الأوقات حدود للاستیراد لبعض ن استیرادها من السوق الخارجي، و الممك

هذا ملات التجاریة لدیها مع الخارج و فؤ في التعاالسلع من عدد الدول حتى تحقق التكا

.الإجراء قد یوفر لشروط مناسبة للقیام بتطویر السلع الوطنیة البدیلة

في نفس الوقت الكثیر من الدول تحدد كمیة الصادرات لبعض المنتجات ذات و 

ة، سعار في الأسواق الدولیالطابع الاستراتیجي لأسباب لها علاقة بالمحافظة على الأ

تستبعد حدوث الاختلافات في میزان مدفوعاتها إذا كانت، إذا كانت السلعة تمثل نسبة و 

عالیة من إجمالي الصادرات مثل النفط في بعض الدول العربیة فبعض الدول تلجأ لاعتماد 

تزید من الطریقة المركبة في تقیید التجارة الدولیة من خلال فرض الرسوم الجمركیة، ل

استخدامها نظام الحصص لتحمي صناعتها الوطنیة الناشئة خلال فترة یة و الإیرادات المال

.زمنیة محددة

:خاصة للاستیراد مثلدولة لنقل حجم التجارة الدولیة و قیود أخرى تضمنها الضوابط و 

الطلب إلى المستوردین بتمویل مستورداتهم من الخارج بعملات صعبة أو وطنیة دون أن -

هذا الحصر عملیات الاستیراد بالمقتدرین ارف الوطنیة، و طیة بنكیة من المصیكون تغ

.مالیا، حتى تتوفر تغطیة الاعتماد
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مقاییس دولیة للكثیر من السلع التي من الممكن إدخالها من خلال اعتماد مواصفات و -

الاستیراد إلى السوق المحلي خصوصا في إطار الجودة، إضافة إلى المنتجات الزراعیة 

أیضا نفس الأمر لبعض المنتجات یائیة وغیرها و اجها الأسمدة الكیمالتي تستخدم في إنت

.غیرهالحیوانیة مثل اللحوم والأجبان و ا

مكافحة سیاسة الأعراف التي تقوم بعض الدول باعتمادها التي تعمل على بیع منتجاتها -

الأنظمة حمایة سعر التكلفة في السوق الخارجي، وهدف هذه القوانین و سعر أقل من 

.ة الوطنیة من المنافسة غیر المشروعةللسلع

الحجر الصحي لاستیراد، مثل تشدید نظم الفحص و اعتماد أسالیب ضاغطة لمقاومة ا-

الطیور، التي تم استیرادها التي قد ا للمواد الغذائیة والحیوانات و للمستوردات خصوص

.یثبت لاحقا أنها غیر صالحة للاستخدام البشري عن طریق فحصها المخبري

القیود على عملیة الاستیراد له فعالیة عملیة، من حیث ارتفاع السعر الضوابط و وضع-

ناعة المحلیة الذي یقوم المواطن بدفعه للسلع الأجنبیة بشكل غیر مقنع في حمایة الص

یمكن أن تسبب التكاسل للمنتجین وعدم رغبتهم في تحسین التي ومن ناحیة أخرى، و 

رات التنافسیة، حیث لا یكون هناك جهود لتطویر تطویر القدالمواصفات والمنتجات و 

الخارجي لذلك یجب هذه القیود أن تم دعم موقعها في السوق المحلي و المنتجات حتى ی

.لا تدوم طویلا حیث یتم إعطاء الصناعة الوطنیة الدعم اللازم لتطور ذاتها

رض على قامت بعض الشركات الدولیة أن تقوم بالالتفاف على بعض القیود التي تفو 

الاستیراد، مثل أن تقوم بتفكیك السلعة بمكوناتها الرئیسیة و تقوم بعملیة تصدیرها على أساس 

أنها سلعة غیر الصنع، لان الرسوم الجمركیة على السلعة الجاهزة أعلى من السلعة غیر 

الجاهزة أو قیام صناعة السیارات الیابانیة لكي تتجاوز نظام الحصص الذي فرض علیها في 

.1د من الدول الأوروبیة بإنشاء شركات تقوم بتصنیع السیارات في هذه الدولعد

15، ص 2005التوزیع، عمان، الأردن، رة الدولیة، دار الثقافة للنشر و ، قانون التجاطالب حسن موسى-1
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الاتحادات العالمیة الخاصة بمنتجین بعض السلع الجمعیات و یوجد الكثیر من 

غیرها من السلع و الإستراتیجیة مثل اتحاد صناعة الصلب أو اتحاد صناعة السكر

لاقتصادي العالمي لعوامل العرض ع االإستراتیجیة التي تتأثر بسبب التقلبات في الوض

.الطلب، ففي بعض الأوقات یهدد العدید من الدول مثل الانخفاض الحاد في سعر النفطو 

الفرع الثاني

لواردة على مبدأ التجارة الدولیةالاستثناءات ا

المعدل و المتمم له یتضح لنا 15-15و القانون رقم 04-03من خلال الأمر رقم 

.ت مستثناة للتجارة و أخرى تخضع لإجراءات خاصةأن هناك منتجا

:المنتجات المستثناة من التجارة الخارجیة

-03استثنى المؤسس الجزائري بعض المنتجات من التجارة الخارجیة من الأمر رقم 

.15-15ثم عدل هذه المواد من خلال القانون 03-02من خلال المادة 04

:04-03لأمر المنتجات المستثناة من خلال ا:أولا

تستثني من :"على أن04-03فتنص الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من الأمر 

مجال تطبیق هذا الأمر عملیات استیراد و تصدیر منتجات التي تخل بالأمن و النظام العام 

".و بالأخلاق

المنتجات بصریح العبارة على إنشاء بعضالمؤسس الجزائري قد نص و علیه، فإن و 

المنتجات جارة الخارجیة وهي المنتجات الماسة بالأمن والنظام العام كتجارة الأسلحة و من الت

الماسة بالأخلاق كالأفلام الإباحیة، بینما المنتجات الأخرى نص المؤسس الجزائري على 

خاصة وهي المنتجات الماسة بالصحة والثروة الحیوانیة إمكانیة إخضاعها إلى تدابیر

یمكن "التي جاء فیها 04-03ذلك بنص المادة الثالثة من القانون لثقافي و والنباتیة والتراث ا

ئیة إخضاع استیراد وتصدیر المنتجات التي تمس بالصحة البشریة والحیوانیة والبی

بحمایة الحیوان والنبات وبالحفاظ على نباتات بالتراث الثقافي إلى تدابیر خاصة تحدد و 
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لأحكام نصوص التشریعیة الخاصة بها و یم طبقا للشروط و كیفیات تنفیذها عن طریق تنظ

.1"هذا الأمر

قد فصل المشرع الجزائري بین السلع المستثناة من التجارة أصلا من خطورة النتائج و 

هي المنتجات المستثناة بكیان الدولة أو الشعب و التي قد تترتب على المتاجر فیها لمساسها 

على أهمیتها أو خطورتها النسبیة یمكن لك التي و لب دول العالم، وبین تمن التجارة في أغ

.مراقبتها من خلال إخضاعها إلى تدابیر خاصة

:15-15المنتجات المستثناة من خلال الأمر :ثانیا

المنتجات المستثناة من التجارة فیما یخص 04-03الأمر 15-15عدل القانون 

تنجز عملیة استیراد :"لى التاليأصبحت ع02، فالمادة 03و 02ذلك بتعدیل المادة و 

تعلقة تصدیرها بحریة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك دون الإخلال بالقواعد المالمنتجات و 

بالأداء العامة وبالأمن وبالنظام العام وصحة الأشخاص والحیوانات وبالثروة الحیوانیة 

2."الخ...الثقافي ث التاریخي و ابالتر الموارد البیولوجیة والبیئیة و بوقایة نباتات و و النباتیة و 

ففي هذه المادة لم یتم استثناء منتجات معنیة لغرض ما أو بسبب ما و إنما استعمل 

و عدد المجالات التي یجب عدم الإخلال ..."دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بـ "المشرع لفظا

العامة، و نتیجة لهذه بالقواعد التي تحكمها بما في ذلك التي تمس بالنظام العام و الأخلاق

مع مراعاة أحكام :كالتالي04-03رقممن الأمر03الصیغة الجدیدة فقد تعدیل المادة 

یمكن تطبیق تدابیر قیود كمیة أو نوعیة أو تدابیر مراقبة .المنصوص علیها أعلاه02المادة 

التنظیم شروط المنصوص علیها في التشریع و المنتجات عند استیرادها أو تصدیرها ضمان 

.الساري المفعول

البضائع ة على عملیات استیرادتعلق بالقواعد العامة المطبقی، 2003جویلیة 19في مؤرخ ، 04-03أمر رقم -1

.، معدل و متمم2003جویلیة 20الصادر في 43ر عدد .تصدیرها، جو 

.متممقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها، معدل و ، المتعلق بالقواعد العامة المطب15-15أمر رقم -2
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قبل التعدیل كانت أحسن منها بعد التعدیل حیث میز 2في رأینا فإن صیاغة المادة و 

المشرع بین المنتجات المستثناة من التجارة و ذلك التي یمكن إخضاعها إلى إجراءات خاصة 

وضوحا في رأینا كانت أكثر02ة بالتالي المادروف التي قد تلحق بالاقتصاد و تبعا للظ

.منها بعد التعدیلوانسجاما قبل التعدیل و 

دول العالم خاصة و مها یكن من الأمر فیما یخص مجمع هذه المنتجات فإن معظم

حتى الدول الرأسمالیة تستثني هذه المنتجات من منها العربیة والدول الاشتراكیة السابقة و 

لبعد عامل الجزائر معها التجارة الخارجیة، أو فرض علیها إجراءات خاصة مما یجعل ت

في حقیقة الأمر حقیقیا بحریة التجارة الخارجیة و لا یمكن اعتباره مساسا الشكل أمرا مقبولا، و 

معرفة درجة صعوبة أو سهولة زائري و إن معرفة القیود أو التدابیر التي وضعها المشرع الج

أو حقیقة مسموح بهاتحقیق هذه الشروط أو كیفیة تنفیذها هي التي تحدد هل هذه المنتجات 

اقعي لحریة التجارة المعلن عنه بالتالي معرفة مدى التجسید الو ممنوعة بطریقة غیر مباشرة، و 

1تتمثل غالبا هذه القیود في فرض رخص للاستیراد أو التصدیرو 

المطلب الثاني

الخارجیةآلیات الرقابة للتجارة 

وانب التي یتدخل فیها المتعامل في سبیل تنظیم قطاع التجارة الخارجیة في كل الج

ال لمجموعة الامتثالدولیة، یتعین علیه الاحترام و الاقتصادي أثناء ممارسة النشاطات التجاریة

.التصدیرالاستیراد و التنظیم نشاطيمن الآلیات للرقابة و 

–45ص، ص2007بعة الأولى، الجزائر، ، الطعمر سعد االله، قانون التجارة الدولیة، النظریة المعاصرة، دار هومه-1

46.
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الفرع الأول

نظام الرخص الإداریة

ة لتنظیم الحریات فهو الوسیلة یعتبر الترخیص الإداري من أهم الأسالیب الإداری

لتوازن بین ذلك عن طریق تحقیق االحریة والسلطة، و التوفیقیة التي تمكن من التوفیق بین 

.كفالة الحریات الفردیة من جهة أخرىنشاط السلطة من جهة و 

یعرف الترخیص على أنه ذلك الإجراء الذي یمكن للإدارة أو السلطات العامة من و 

اتها الصارمة على بعض الأنشطة الاقتصادیة المقننة التي یمكن أن خلاله ممارسة رقاب

.تشكل خطر على الأشخاص أو الاقتصاد الوطني

طات الإذن به، فهو مظهر من مظاهر سلا عرف الترخیص أنه إجازة العمل و كم

موافقتها، على منح تخص طبیعي أو معنوي، الإذن للقیام بنشاط الإدارة ویراد به إجازتها و 

مزاولته إلا بعد ذا الشخص الالتحاق بذلك النشاط و ادي معین، بحیث لا یمكن لهاقتص

.الحصول على ذلك الإذن

التصدیر أنها تصریح یصدر من السابقة یفهم أن رخص الاستیراد و من التعریفات و 

سلع باستیراد كمیات محددة من بضائع و قبل سلطة حكومیة للمستورد یسمح له بموجبه 

متطلبات استیرادها إلا برخصة حیث تسمح رخصة الاستیراد تتأكد من محددة لا یمكن 

حركة التجارة عبر الحدود، فهو بالتالي نظاما الصحة والسلامة الإجباریة والضبط ومراقبة

وقائیا یعرض لممارسة الحریة موافقة الهیئات العمومیة لأنه قد یمس الضمانات الأساسیة 

إنما هي سلطة مقیدة في الأصل، بحب ست مطلقة و رع في فرض التراخیص لیسلطة المشو 

.1یجب أن یكون هذا الترخیص مفروضا بموجب نص تشریعيو الحریات التي یراد تقییدها 

لنشاط لموافقة الإدارة هذا یجعل من الترخیص المظهر القانوني لتبعیة ممارسة او 

ه، فإن الترخیص هو علیو .آلیة فعالة لممارستها لرقابة سابقة على ذلك النشاطالمعنیة و 

47عمر سعد االله، مرجع سابق، ص 1
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هذا القرار منشأ للحقوق و لیس كاشف انفرادي و تصرف قانوني یترجم في صورة قرار إداري 

.الترخیص یكون إما للاستیراد و إما للتصدیرو لها

:ترخیص الاستیراد-أ

هو إجراء إداري یتم الحصول علیه من طرف الجهة الإداریة المعنیة عندما تجعله 

أجل إتمام عملیة الاستیراد وذلك في الدائرة الجمركیة للعضومن هذه الأخیرة كشرط

.المستورد

:التصدیرترخیص-ب

یر ذلك بأن یتوقف تصدیر منتجات هو إجراء إداري من أجل تنظیم عملیة التصد

لقد یكون الهدف منهم رغبة الدولة في حمایة مات على الحصول على هذه الرخصة و الخدو 

ة غیر مطلوبة بكثرة في الأسواق العالمیة أو رغبة الدولة في إنتاجها المحلي من تصدیر ماد

.1توسیع إنتاجها المحلي

التصدیر حیث ئري لم یمیز بین رخص الاستیراد و الجدیر بالذكر، أن المشرع الجزاو 

المتمم بموجب القانون رقم المعدل و 04-03رقممن الأمر1مكرر 6عرفها بموجب المادة 

یقصد :"تصدیرها كما یليقة على عملیات استیراد البضائع و لمطبیتعلق بالقواعد ا15-15

بإجراءات برخص الاستیراد أو التصدیر كل إجراء إداري یفرض كشرط مسبق لتقدیم وثائق 

.2لجمركة البضائع زیادة على تلك المخصصة للأغراض الجمركیة

تجارة و في من اتفاق إجراءات رخص استیراد للمنظمة العالمیة لل1كما نجد المادة 

هذا الاتفاق یعرف الترخیص بالاستیراد على أنه الإجراءات الإداریة المستعملة في تنفیذ 

أنظمة تراخیص الاستیراد التي تتطلب تقییم طلب أو وثائق آخري غیر مطلوبة لأغراض 

.الجمارك كشرط مسبق للاستیراد

.56، ص سابقعمر سعد االله، مرجع -1

.متمم، المتعلق برخص التصدیر والاستیراد، معدل و 15-15م القانون رق-2
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اعتبارها الرخص و لم یختلفا في مفهومOMCاتفاق والملاحظ أن القانون الجزائري و 

.1إجراء إداري لعملیة الاستیراد و التصدیر یقدم إلى جانب وثائق جمركیة البضائع

الجزائر إدراج هذا النوع من الرخص یكشف عن إرادة السلطات العمومیة على احترامو 

هو الأمر الذي جعل الجزائر تفرض یفها مع قواعد التجارة الدولیة و تكیلالتزاماتها الدولیة، و 

یمكن ":التي تنص على6من خلال المادة 04-03رقمنظام تراخیص من خلال الأمر

أن تؤسس تراخیص لاستیراد المنتجات أو تصدیرها لإدارة أي تدبیر یتخذ بموجب أحكام 

فالمتغیرات الاقتصادیة التي .هذا الأمر أو اتفاقات دولیة التي تكون الجزائر طرفا فیها

ت هي التي دفعت المشرع لتطبیق نظام الرخص حیث تمثل هدف أثرت في میزان المدفوعا

المشرع من خلال فرض نظام الحصص هو التحكم في نشاط الاستیراد وفرض رقابة 

صارمة على سوق المنتجات المستوردة ونشاط الموردین وتطییر القطاع من المتعاملین 

اعد التجارة الخارجیة الذین لا تتوفر فیهم الشروط القانونیة، والذین لا یحترمون قو 

.2والمتهربین من الضرائب

تنظیم الإجراءات الإداریة المتبعة لمنحها یعكس في الحقیقة أن فرض التراخیص و 

هو ما جعل الجزائر اح الدولة على التجارة الدولیة واحترامها لمبدأ حریة التجارة و مدى انفت

.السالف ذكره04-03تفرض تراخیص من خلال الأمر 

تقلص احتیاطات ، و 2014ة بعد أزمة النفط التي عرفتها الجزائر بعد سنإلا أنه

الصرف من العملة الصعبة، مع احتمالات عدم تحسین أسعار المحروقات لأسباب اقتصادیة 

للحد من استنزاف التصدیر لإعادة النظر في رخص الاستیراد و عجل بالمشرع سیاسیة دولیة،و 

04-03تمم الأمر رقم رخص الاستیراد والتصدیر فعدل و التحكم أكثر فيالعملة الصعبة و 

ع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، التوزی، دار أسامة للنشر و )الأسس والتطبیقات(الصوص، التجارة الدولیة شریف علي -1

.57ص 2012

ة، عجة الجیلالي، التجربة الجزائریة في تنظیم التجارة الخارجیة من احتكار الدولة إلى احتكار الخواص، دار الخلدونی-2

.61ص ، 2007الطبعة الأولى، الجزائر، 
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المحدد 306-15في نفس السنة صدر المرسوم التنفیذي رقم و 15-15رقم بموجب القانون

البضائع حیث عدلت المادة و التصدیر للمنتجات وكیفیات تطبیق رخص الاستیراد و لشروط

یمكن وضع ":و التاليعلى النح04-03من الأمر 6المادة 15-15من القانون 04

رخص استیراد أو تصدیر المنتجات بغرض إدارة أي تدبیر یتخذ بموجب أحكام هذا القانون 

1".أو وفقا للاتفاقیات الدولیة، أي تكون الجزائر طرف فیها

التي اتخذ أحد الشكلین رع الجزائري التدابیر الوقائیة و من التدابیر التي جاء بها المشو 

إما فرض تقییم كمي للمنتجات المستوردة و فإما فرض04-03الأمر رقم المنصوص علیها 

حقوق جمركیة على المنتجات المستوردة، حیث یعتبر التحكم في تراخیص الاستیراد أحد 

الوسائل لمواجهة ظاهرة استیراد منتج ما بكمیات متزایدة من شأنها أن تلحق ضررا بالمنتج 

.الوطني

رع الجزائري میز بین نوعین من هذه الرخص فحسب تجدر الإشارة إلى أن المشو 

، و رخص الاستیراد )أولا(التصدیر تلقائیة رخص الاستیراد و 04مكرر 06مادة نص ال

).ثانیا(التصدیر غیر التلقائیة و 

:التصدیر التلقائیةرخص الاستیراد و :أولا

ر بطریقة لا تداو هي تلك الرخص التي تمنح في كل الحالات التي یقدم فیها طلب

2.تفرض علیها القیود على الصادرات و الواردات

فالمشرع كما یعرفها فإنما اكتفى بتحدید شروط الحصول علیها بتقدیم طلب من 

الاستیراد طبقا و المتعامل الاقتصادي سواء كان طبیعیا أو معنویا یمارس نشاط التصدیر 

تمنح جمركیة البضائع و أي یوم قبل للقوانین الساریة حیث تقدم طلبات الرخص التلقائیة في 

من 6مكرر 6أیام من تاریخ طلبها حسب ما تنص علیه المادة 6في أجل لا یتجاوز 

الذي تنص علیه فتح رخص 04-03المتمم للأمر رقم المعدل و 15-15القانون رقم 

.متممدیر واستیراد البضائع، معدل و تص، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات 04-03رقمأمر-1

.30عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص -2
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معنوي استوفى الشروط القانونیة الاستیراد أو التصدیر التلقائیة لكل شخص طبیعي أو 

.التصدیر للمنتجات الخاضعة للرخص التلقائیةلوبة للقیام بعملیات الاستیراد و التنظیمیة المطو 

تسلم هذه الرخص التلقائیة من أیام و 10تمنح الرخص التلقائیة في مدة أقصاها

البضائع و القطاعات الوزاریة المعنیة بناء على طلب مرفق بوثائق تثبت مطابقة المنتجات 

الوضعیة القانونیة للمتعاملین الاقتصادیین و لقد تمت الإشارة إلى هذه كذاحسب طبیعتها و 

ذلك سبب تدهور ، و 2015سنة و لكل لم تدخل حیز التنفیذ إلى 2003الرخص في سنة 

لیظل العمل بها مادامت هذه الأوضاع قائمة ما تم لأوضاع الاقتصادیة في الجزائر، و ا

-03رقمالمتمم للأمرالمعدل و 15-15رقمونمن القان6مكرر 6تأكیده في نص المادة 

ینص المشرع أن تكون ت إلى وضعها حیز التنفیذ قائمة و مادامت الظروف التي استدع04

من 2الفقرة 1مكرر 6إجراءات منح الرخص التلقائیة بسیطة حسب ما تنص علیه المادة 

ن تكون القواعد لنصها یجب أ04-03المتمم للأمر رقم المعدل و 15-15رقمالقانون

وأن تدار بطریقة عادلة المتعلقة بإجراءات رخص الاستیراد أو التصدیر، حیادیة عند تطبیقها 

6التصدیر التلقائیة لمدة صلاحیة رخصة الاستیراد أو وموصفة قد حدد المشرع مدة سریان و 

ة بنصها تحدد مد306-15رقممن المرسوم التنفیذي للأمر19ذلك حسب المادة أشهر و 

.1أشهر ابتداء من تاریخ تسلیمها6صلاحیة رخصة الاستیراد أو التصدیر لمدة 

أشهر ذلك بتوفر نفس الشروط التي 6كما یمكن أن تسمح الرخصة لمدة أطول من 

.من نفس المادة2منحت من أجلها الرخص حسب الفقرة 

رخص الاستیراد والتصدیر غیر التلقائیة:ثانیا

ه یقصد على أن15-15من القانون رقم 7مكرر 6المادة عرفها المشرع في نفس 

التصدیر غیر التلقائیة الرخص التي لا ینطبق علیها التعریف المذكور في برخص الاستیراد و 

.5مكرر 6المادة 

ص.دعجة الجیلالي، مرجع سابق، -1
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تدار الحالات التي یقدم فیها الطلب و یفهم من ذلك أنها تلك الرخص التي تمنح فيو 

لقد شدد المشرع في تطبیق الرخص ادرات والواردات و یفرض علیها قیود على الصبطریقة

ذلك تماشیا مع راد أو تصدیر بموجب نظام الحصص و غیر التلقائیة أینما ربطها استی

.1الأوضاع الاقتصادیة الراهنة التي تعیشها الجزائر نتیجة انخفاض أسعار البترول

لشروط ستوفت فیه كل اعلى كل شخص طبیعي أو معنوي تقدیم طلب متى او 

ت الخاضعة للرخص التصدیر للمنتجاو التنظیمیة المطلوبة للقیام بعملیات الاستیرادالقانونیة و 

تمنح هذه الرخص من طرف الوزیر المكلف بالتجارة بناء على اقتراح اللجنة غیر التلقائیة و 

دیر طلبات رخص الاستیراد والتصالوزاریة المشتركة الدائمة، حیث تقوم هذه الأخیرة بدراسة 

أشهر ابتداء من تاریخ 6تكون صالحة لمدة حات من الوزیر المكلف بالتجارة و تقدیم اقتراو 

تمنح لكل متعامل اقتصادي 306-15من المرسوم التنفیذي رقم 19تسلیمها حسب المادة 

لكن استثناءا إذا تبین أن المستفید استنفذ كلیا حدة لكل حصة أو أجزائها لا غیر و رخصة وا

الحصص التي منحت له بموجب الرخصة أن یقدم طلب جدید من أجل الحصول أو جزئیا 

من نفس المرسوم 16على رخصة الاستیراد أو التصدیر، حسب ما تنص علیه المادة 

من نفس 20في حالة الحفظ فللمعني بالأمر الحق في الطعن حسب المادة و المذكور أعلاه، 

.2المرسوم و لهذه الرخص حالتین للانقضاء

60یوم، أو 30تنقضي من انتهاء المدة المقررة لصلاحیاتها و المتمثلة في :لحالة العادیةا

یوم إن تم تمدیدها من طرف وزارة التجارة، ابتداء من تاریخ تسلیمها أو المدة المقررة 

.لیسیرانها في حال تمدید المدة

رف المتعامل الاقتصادي في حالة عدم استخدام الرخصة غیر التلقائیة من ط:الحالة الثانیة

لرجوع إلى باأیام بعد تاریخ انقضائها و 10ون تعاد إلى الجهة الإداریة التي منحتها في غض

غیر التلقائیة تجدر الإشارة أن الأولى تمنح حق استیراد أو تصدیر نوع الرخص التلقائیة و 

.34بلقلة ابراهیم، مرجع سابق، ص -1

.35-34، ص ص نفسهبلقلة ابراهیم، مرجع -2
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ها یلتزم أیام في حال عدم استعمال10تمنح لمدة محددة في و المنتجات دون قید كمي

ة فترتبط  المتعامل الاقتصادي بردها للجهة المانحة للرخصة، بینما الرخص غیر التلقائی

لمسبق على الموافقة بالاستیراد الواردات فهي تشترط الحصول ابقیود كمیة للصادرات و 

هو تشترط إتباع إجراءات إداریة إضافة ، و التصدیر للمنتج الخاضع للتحدید الكمي والتقییمو 

لقد استهدف المشرع من .لال تحدید الحصص التي على أساسها تقدم هذه الحصصمن خ

خلال نظام الرخص تقلیص قیمة الواردات التي تشكل عبئ على خزینة الدولة حیث وصلت 

ملیار دولار، بینما بلغت هذه القیمة سنة 71.4إلى 2014قیمة الواردات في نهایة ،

لیصل إلى 2017ا استمر هذا التراجع سنة ملیار دولار كم51.5، ما قیمته 2015

مستمرا حیث لا یمكن لنظام ملیار دولار، غیر أن احتیاطي الصرف سجل تدهورا46.72

ذالك أي الحد من الواردات الكمالیة و وحده كبح نزیف العملة ما استدعى المشرعالرخص

محلیا وتطبیق بخفض فاتورة الاستیراد من خلال منع استیراد بعض المنتجات المنتجة 

.1غیر تعریفیة أخرى لحمایة الاقتصاد الوطنيإجراءات تعریفیة و 

الفرع الثاني

التدابیر الوقائیة 

إن تفتح الدولة علي الأسواق الدولیة قد یعود بالضرر علي اقتصادها و ذالك بسبب 

النص الآثار التي قد ترتبها منتجات أو صناعة أجنبیة أثناء استیرادها إلي الوطن وقد تم

منها باتخاذ إجراءات وقائیة 19علي هذه التدابیر الوقائیة في اتفاقیة  الجات إذ تسمح المادة 

بهدف حمایة الصناعة المحلیة المعنیة من الآثار الناجمة عن الزیادة غیر المتوقعة في 

الواردات من منتج معین تسبب أضرار جسیمة بالصناعة و بذالك یحق لأي عضو فرض 

.اریة أو أي إجراءات أخرى من شأنها تقید الصادرات أو الوارداتقیود اختی

ص.دعجة الجیلالي، مرجع سابق، -1
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:المقصود بالتدابیر الوقائیة

التصدیر عرفها بأنها مجموعة من و تطرق المشرع تدابیر وقائیة في قانون الاستیراد

إجراءات تتخذها جهات معنیة اتجاه منتج أو سلعة ما تم استیرادها بكمیات كبیرة من شانها  

تلحق أضرار أو حتى مجرد تهدیدها بإلحاق ضرر جسیم لمنتج محلي أو منافس للمنتج أن 

السابق الذكر بنصها 04-03من الأمر رقم 10مستورد حسب ما جاء في نص المادة 

تطبق التدابیر الوقائیة اتجاه منتج ما إذ كان هذا الأخیر مستورد بكمیات متزایدة إلي درجة 

جسیم لفرع من الإنتاج الوطني لمنتجات مماثلة أو منافسة له تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر 

.1مباشرة

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، مبدأ حریة التجارة الدولیة، مذكرةمحجوبي إلیاس-1

.32، 2018لة، الجزائر، Ǘجامعة قاصدي مرباح، ور 



تقیید حریة التجارة الخارجیةالفصل الثاني       

-39-

المبحث الثاني

ر مبدأ التجارة الخارجیةیقواعد تسی

متطلباته لذا یجب ان ترافق قطاع جد حساس بالنسبة للاقتصاد و یعد قطاع التجارة 

بر تحریر التجارة هو یعتمستوى جمیع قطاعات الاقتصادیة و عملیة تحریر إصلاحات علي

عن قیود المفروضة علي التجارة واستعار الصرف وبالتالي تخلیص عملیة تخلي بشكل كلي

الحواجز التي تعیقها و لكن قد تتدخل تجاریة الدولیة من كافة القیود و المبادلات الالمعاملات و 

یتمثل وعات و حدوث أزمة في میزان المدفالدولة استثنائیا في بعض الحالات الخاصة كحالة

بالتالي تسهیل همة وهي تخفیض الرسوم الجمركیة و تحریر التجارة الدولیة في خاصیة م

.التجاري ونقل السلع عبر الحدودعملیة التبادل

الأولالمطلب 

في تحریر التجارة الخارجیةمدى الالتزام الدولي

ع اتفاقیة دعت الدول المتقدمة إلى تحریر التجارة الدولیة من خلال محاولة وض

لكن كانت المشكلة في قدرة الدول و والتي هدفت إلى تحریر التجارة الدولیة،تضبط ذلك،

النامیة على مواكبة هذا التحرر فمنذ البدایة كان واضحا أن الدول النامیة لا تستفید كثیرا من 

دول النامیة الهذا غیر متوفر بینعلى تبادل المزایا بین الأطراف و تحریر التجارة لأنها قائمة 

التفاوت الاقتصادي إضافة إلى اعتماد الدول المتقدمة سیاسة الحمایة في .الدول المتقدمةو 

المجال الاقتصادي، فأصبحت شروط المبادلة الدولیة في غیر صالح الدول النامیة التي 

زیادة في الواردات تعتمد على الزراعة كمورد أساسي وبالتالي نقص الصادرات الزراعیة و 

صناعیة كما لم یكن للدول النامیة دور یذكر في كل المراحل التي مرت بها اتفاقیة الجات ال

1حیث عالج المشكلات1965فقد وضعت هذه  النقاط عند وضع الجزء الرابع من الاتفاقیة 

.19إقلولي، أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -1
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النوعیة للدول النامیة وحصلت الدول النامیة على معاملة متمیزة تفضیلا من الدول الصناعیة 

.حق فرض بعض القیود لحمایة صناعاتها الناشئة ودعمها لتنمیتها وتمثلت في 

ولكن لمعرفة الالتزام الدولي لتحریر التجارة لابد من دراسة كل من الدول المتقدمة والدول 

.النامیة على حدا

الفرع الأول

التزام الدول المتقدمة لتحریر التجارة الدولیة

لقیود  الكمیة والغیر الكمیة،حریر التجارة من اتسعى اتفاقیات التجارة الدولیة إلى الت

، وهذه مساعي وضعتها اتفاقیة الجاتالأسواق المفتوحة وذالك من خلال المنافسة الدولیة و 

في حالة تعارض المصالح ناعیة المتقدمة تحركها مصالحها و ولكن في الواقع إن الدول الص

.1یكون انحیاز إلى المصالحالدولیة مع المبادئ و السیاسات العامة للاتفاقیات 

بالتالي و ،الفاعل الرئیسي في اتفاقیة الجاتفمن المعروف أن الدول الصناعیة هي 

فهذه الاتفاقیة لابد إن لا تخرج من مصالح هذه الدول، حیث تسعى هذه الدول و تضغط من 

ها اجل مزید من التحریر بمقدار ما ینطبق مع مصالحها ولكن في حالة تعارضه مع مصالح

:نذكر بعض الأمثلة عن ذلك.حمایة صناعتها الوطنیةالتقید و تتجه إلى

.الخرق الصریح لمبدأ تعمیم معاملة الدولة الأكثر رعایة-

سعت الدول الصناعیة إلى حمایة أسواقها  وتعزیز مصالحها التجاریة من خلال إقامة -

رة الحرة و الاتحادات أشكال التجمعات التجاریة الإقلیمیة لمناطق التجاشكل أواخر من 

2الجمركیة

.33محجوبي إلیاس، مرجع سابق، ص -1

.20بلقلة براهیم، مرجع نفسه ،ص -2
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50ونتیجة لانتهاج لسیاسة حمایة الدول المتقدمة تتحمل الدول النامیة خسائر قدرت ب 

ملیار دولار سنویا وترجع هذه الخسائر في انه عندما تدخل الدول النامیة للأسواق الدول 

ة متقدمة لأنها تواجه بطریقالمتقدمة تواجه برسوم جمركیة بمقدار أربع مرات ما تدفعه الدول ال

.عقابیة خاصة في السلع الزراعیة

الفرع الثاني

التزام الدول النامیة لتحریر التجارة الدولیة

حیثما ، و شرعت العدید من الدول النامیة في تنفیذ برامج لإصلاح السیاسة التجاریة

لي، الإنتاج الكرة و من خلال ارتفاع مؤشرات التجانفذت هذه البرامج فقد نجحت بصفة عامة، 

في تسعة عشر بلد ثلاثین إصلاحا من إصلاحات التجاریةفمن خلال دراسة أجریت لستة و 

قد اقترنت هذه مسة عشر إصلاحا استمرت بكاملها و أن خ1984–1945نامي، بین 

المستوى حیث قللت من القیود الكمیة و الإصلاحات بالقروض البنك الدولي في الثمانینات، 

لجمركیة، حیث هدفت هذه الإصلاحات إلى تحریر التجارة الدولیة من أجل إقامة التعریفة ا

.اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة

ر لكن لا بد من التأكید على حقیقة أن الدول النامیة هي الأكثر تضررا من تحریو 

ك د لذلإن یبدأ تحریر التجارة بزیادة في الصادرات قبل تحریر الاستیراالتجارة لذلك، لابد و 

بد أن یتم الاهتمام في البدایة بالوسائل التي لامع التسلیم بأنه یمكن القول أن تحریر التجارة و 

إلا سیتعرض الاقتصاد إلى نزیف في رات ثم رفع القیود عن الواردات و تؤدي إلى زیادة الصاد

1.العملة الصعبة بسبب الواردات

.22، ص سابقبلقلة براهیم مرجع -1
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المطلب الثاني

ثر تحریر التجارة الخارجیةأ

، وهي القوة جه النشاط الذي یقوم علي التبادلالتجارة الخارجیة هي إحدى أو إن

الدافعة للتقدم الاقتصادي في العالم حیث تلعب دورا  رئیسیا في التنمیة الاقتصادیة خاصة 

في البلدان النامیة التي تتمیز بدخل وطني یرتكز علي الموارد الطبیعیة ،و تقوم التجارة 

في ل التجاري الذي انتعشا منذ بدایة مطالبة بتحریر التجارة الدولیة الدولیة علي التباد

، ولعل الموضوع الأهم في تحریر التجارة 1947تجارة الجات الاتفاقیة العامة للتعریفات و 

الإجراءات التحریریة شك فیه أن التخفیضات التعریفیة و الدولیة هو الجمركة التي مما لا

مثل للموارد إضافة إلي الاستخدام الأ،ثمار الدولي والإنتاجاهم في تشجیع الاستالأخرى ستس

.1وائق الجمركیة بین الدولإمكانیة دمجها بعیدا علي الععلى مستوى العالم و 

الفرع الأول

الأثر السلبي

.الزیتت مثلما یحدث في الجزائر السكر و احتكار بعض المستوردین لبعض المنتجا-

فقدان قدراتها على المنافسةو سیاسة الإغراقغلق المؤسسات المحلیة الناتج عن -

.الشركات العملاقةمن الشركات متعددة الجنسیات و تؤثر-

.یحدث أزمةمما ینتج عنه تضخم و استحالة مراقبة رؤوس الأموال-

الخدمات على الأسواق المحلیة وخاصة في الدول النامیة مما یعرقل هیمنة السلع و -

.یاسة المنافسة الغیر النزیهةعملیة النمو الاقتصادي مع وجود س

.تؤثر المستهلك بمنتج المستورد ونفور من المنتج المحلي-

.إغراق السوق المحلي بالسلع الأجنبیة-

.17وصاف عتیقة، مرجع سابق، ص -1
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1.انتشار البطالة بسبب غلق المصانع المحلیة التي أصبحت غیر قادرة على المنافسة-

الفرع الثاني

الأثر الایجابي

.انخفاض الأسعار بسبب كثرة المنافسة-

.حریة تنقل السلع و رؤوس الأموال-

.التطور العلمي و تطویر آلیات الإنتاج بسبب التبادل التكنولوجي ونقل الخبرات-

.توفر السلع بأشكال متنوعة مما یساهم في انتعاش الأسواق الداخلیة و الخارجیة -

.یةتوفر السلع بأشكال متنوعة مما یساهم في انتعاش الأسواق الداخلیة و الخارج-

.تطور الجهاز المصرفي لیتماشى مع المصارف الأجنبیة -

لسوق الخارجیة، وذالك بتصدیره تستطیع الدولة أن تتخلص من فائض الإنتاج في ا-

.بیعه في الخارج من ذالك الذي یمكن البیع به في السوق المحلیةو 

جها إلا بتكلفة تستطیع الدولة آن تستورد سلعا یستحیل علیها إنتاجها، أو لا تستطیع إنتا

عالیة و كثیرا ما تمر بعض الدول بأزمات طارئة یتعذر فیها الإنتاج أو تصیبه خسائر كبیرة 

.2وهنا یكون الاستیراد وسیلة لمواجهة الأزمة الطارئة

، تقنیات التجارة الخارجیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة ، سعید أحسن-1

.16، ص 2020جامعة عبد الحمید مهري، قسنطینة، 

.65، ص سابقعجة الجیلالي، مرجع -2
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:خاتمة

ما رد ذلك یة جد بالغة في المجتمع الدولي و یعرف موضوع حریة التجارة الدولیة أهم

المحرك الأساسي لنشاط الدول عبر دور فعال في الاقتصاد العالمي و لكون التجارة لها

ع الاتفاقیات باختلاف ذلك عبر توقیلدول إلى تنظیم النشاط التجاري و العالم، فقد سعت كل ا

هو محاولة تحریر التجارة  أنها كانت تنصب في قالب واحد و أماكن توقیعها إلاتسمیاتها و 

تجلي ذلك كما حدود أمام المبادلات التجاریة، و نزع اللیة من أجل الاندماج الاقتصادي و الدو 

نأخذ على سبیل المثال ركیة وخلق مناطق للتبادل الحر و رأینا في تخفیف التعریفة الجم

إذا ما تكلمنا على الجزائر فقد وقعت عدة اتفاقیات منها اتفاق ي، و بمنطقة الاتحاد الأورو 

سیبتمبر 1یز التنفیذ في الذي دخل ح، و 2002أفریل 22اد الأوروبي في الشراكة مع الاتح

.قد كان الهدف منها خلق منطقة التبادل الحر بین الجزائر والاتحاد الأوروبي، و 2005

تجارة الدولیة الذي نراه متجلیا في وقتنا الحاضر، فیرجع إذا تكلمنا على مبدأ حریة الو 

اقیة سعت إلى تكریسه في السابق التي تعتبر أول اتف"الجات"الفضل في تكریسه إلى اتفاقیة 

منظمة التجارة العالمیة التي تعتبر المنظمة الأولى في العالم في الوقت الحاضر التي و 

."الجات"جسدت مبادئ اتفاقیة 

ن القول بأن مبدأ الحریة في التجارة الدولیة هو المبدأ الاقتصادي البارز علیه یمكو 

من حیث نتائج على أرض الواقع لما یعكس من انفتاح الدول على بعضها البعض و تجنب 

هذا یعود نتیجة تجلي مبدأ تقسیم العمل المنتجات التي كانت في السابق، و ظاهرة الندرة في 

.الاحتكار عن الاستغلال و دا الدولي و تبادل الحر بعی
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الكتب:أولا

أحمد سعید الزقرد، أصول قانون التجارة الدولیة، البیع الدولي للبضائع، المكتبة العصریة -1

2007المنصورة، مصر، 

، دار أسامة للنشر والتوزیع، )الأسس والتطبیقات(شریف علي الصوص، التجارة الدولیة -2

2012الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 

طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، -3

2005

عجة الجیلالي، التجربة الجزائریة في تنظیم التجارة الخارجیة من احتكار الدولة إلى -4

2007احتكار الخواص، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، الجزائر، 

دولیة، النظریة المعاصرة، دار هومه، الطبعة الأولى، عمر سعد االله، قانون التجارة ال-5

2007الجزائر، 

الرسائل والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:الدكتوراهالرسائل -أ

، حریة الاستثمار في التجارة الخارجیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في حجار ربیحة-1

.2017وزو، -یزيالعلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، ت

قموح مولود ، نظام تشجیع الصادرات خارج المحروقات في الجزائر ، أطروحة لنیل -2

شهادة الدكتوراه علوم تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة 

2018منتوري، قسنطینة، 

ربیة، ، آثار تحریر تجارة الخدمات على التجارة الخارجیة في الدول العوصاف عتیقة-3

.2014أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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:مذكرات ماجستیر-1

بلقلة إبراهیم، آلیات تنویع الصادرات خارج المحروقات في الجزائر وأثرها على النمو .1

الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة الشلف، كلیة الحقوق 

2009بة بن بوعلي، الجزائر، والعلوم السیاسیة، حسی

، دور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات خارج المحروقات حمشة عبد الحمید.2

في ظل التطورات الدولیة الرّاهنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، 

ة، كلیة العلوم الاقتصادیة والاجتماعیة وعلوم التسیر، جامعة محمد خیضر، بسكر 

2013الجزائر، 

، التجارة الخارجیة الجزائریة من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، زیرمي نعیمة.3

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التسییر الدولي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، 

2011جامعة أبو بكر بلقاید، مخبر البحث والتسییر رأس المال، تلمسان، الجزائر، 

:ماسترالمذكرات -ج

أثر تحریر التجارة الخارجیة على المیزان التجاري، دراسة زنات رشدي، عطابي ولید،-1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة العلوم االإقتصادیة 2016-2000حالة الجزائر للفترة 

وضیاف، المسیلة، والتجاریة وعلوم التسییر، قسم علوم إقتصادیة، جامعة محمد ب

2018.

نیات التجارة الخارجیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم ، تقسعید أحسن-2

.2020الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة عبد الحمید مهري، قسنطینة، 

عیسات فریدة ، التجارة الخارجیة بین الحریة والرقابة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في -3

.2020علوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، القانون ، كلیة الحقوق وال

، مبدأ حریة التجارة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة محجوبي إلیاس-4

œ§²±��الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قا Šƅ§��řƆǗ±Ã��­ ŕŗ±ƈ�Å Ű̄2018.
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المقالات:ثالثا

:المقالات-أ

ارة والصناعة في الجزائر، مجلة الباحث للدراسات عجابي عماد، تكریس مبدأ حریة التج.1

.2014الجزائر، الأكادیمیة، العدد الرابع، كلیة الحقوق، جامعة المسیلة، 

، كمالیة تحریر التجارة الخارجیة، مجلة نقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ولد رابح صافیة.2

2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،

:القانونیةالنصوص:رابعا

:الدستور-أ

-12-07مؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور -1

المصادق علیه ...ج .ج.ر.، ج1996، المتضمن إصدار نص تعدیل دستور 1996

.معدل ومتمم1996-11-25في 

:النصوص التشریعیة-ب

متعلق باحتكار الدولة للتجارة ، ال1978فیفري 11مؤرخ في 01-78قانون رقم -1

).ملغى(1978فیفري 14، صادر بتاریخ 07ج عدد .ج.ر.الخارجیة، ج

، المتعلق باحتكار الدولة للتجارة 1988یولیو 19مؤرخ في 29-88قانون رقم -2

.1988یولیو 20، صادر بتاریخ 29ج عدد .ج.ر.الخارجیة، ج

، 1990نون المالیة التكمیلي یتعلق بقا1990اوت 07مؤرخ في 16-90قانون رقم -3

.1990اوت 15صادر بتاریخ 43ج عدد .ج.ر.ج

،یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16قانون رقم -4

.2016مارس 17، الصادر بتاریخ 14ج  عدد.ج.ر.ج
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ج .ج.ر.یتعلق بترقیة الاستثمار، ج2016اوت 03مؤرخ في 09-16قانون رقم -2

.2016اوت 03ریخ صادر بتا46عدد 

یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 2017ینایر 10مؤرخ في 02-17قانون رقم -3

.2017ینایر 11صادر في 02ج عدد .ج.ر.الصغیرة والمتوسطة، ج

:التنظیمیةالنصوص -ج

المتعلق بشروط التدخل 1991فیفري 18المؤرخ في 37-91مرسوم تنفیذي رقم -1

1991مارس 02، صادر بتاریخ 12ج عدد .ج.ر.، جفي مجال التجارة الخارجیة

الذي فتح مجال ممارسة التجارة الخارجیة لفائدة كل مؤسسة تنتج سلعا وخدمات 

.مسجلة في السجل التجاري

یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -2

32ج عدد .ج.ر.ج، 2020الدستوري المصادق علیه في استفتاء أوّل نوفمبر 

.2020دیسمبر 30صادر في 

، یتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد 1991فیفري 20مؤرخ في 02-91نظام رقم -3

.1991مارس 25صادر بتاریخ 23ج عدد .ج.ر.السلع للجزائر وتمویلها، ج

یتعلق بالقواعد المطبقة على 2007فیفري 03مؤرخ في 01-07نظام رقم -4

بتاریخ 71ج عدد .ج.ر.ریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة جالمعاملات الجا

72ج عدد .ج.ر.ج04-16معدل ومتمم بموجب النّظام رقم 2007مارس 31

.2016دیسمبر 13صادر بتاریخ 
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:ملخص

ول من خلال یهدف مبدأ حریة التجارة الدولیة إلى تحریر التبادل التجاري بین الد

لقد مركیة، مما یسهل عملیة التبادل و تقلیص القیود الجسیاسة الحریة و و انتهاج سیاسة انفتاح 

معاهدات ل إبرام الاتفاقیات و سعي المجامع الدولي إلى تحریر التجارة قدر المستطاع من خلا

لقد نظم المشرع ة الدولیة من القیود الجمركیة، و ي كان موضوعها الأساسي تحریر التجار الت

، كما أن تحریر التجارة الدولیة یعتمد على 1996مبدأ الحریة في التجارة من خلال دستور 

، التي تعتبر 1947"الجات"نذكر منها اتفاقیة و مدى الالتزام الدولي في اتفاقیات المبرلمة 

.أول اتفاقیة أخذت على عاتقها تحریر التجارة الدولیة وصولا إلى منظمة التجارة العالمیة

التكریس ن نسبیة تحریر التجارة الخارجیةعدوافع تحریر التجارة الخارجیة،:الكلمات الدالة

، یة التجارة الخارجیةحر لمبدأالتشریعي حریة التجارة الخارجیة، التكریس لمبدأالدستوري 

.تقیید حریة التجارة الخارجیة


